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ــا     ــيد كاهوتـ ــولى السـ ــرائيل)، تـ ــون (إسـ ــيد دانـ ــاب السـ في غيـ
  (زامبيا)، نائب الرئيس، رئاسة الجلسة.  

  .  ١٠:٠٥افتتحت الجلسة الساعة   

من جدول الأعمـال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي       ٧٨البند 

  )  A/71/10) (تابع( عن أعمال دورا الثامنة والستين
دعا اللجنـةَ إلى مواصـلة نظرهـا في الفصـول      الرئيس:  - ١

الأول إلى الســادس والثالــث عشــر مــن تقريــر لجنــة القــانون       
  ).  A/71/10الدولي عن أعمال دورا الثامنة والستين (

ــدرك    الســيد فاليــك  - ٢ ــده ي ــد بل (تشــيكيا): قــال إن وف
حمايــة الأشــخاص في ”يــة مشــاريع المــواد المتعلقــة بموضــوع أهم

) باعتبارهـا إضـافة   ٤٨، الفقـرة  A/71/10( “حالات الكـوارث 
إلى الصــكوك القائمــة المتعلقــة بالاســتجابة للكــوارث والوقايــة  
ــة     ــاص أن اللجنـ ــدر بشـــكل خـ ــده يقـ ــاف أن وفـ منـــها. وأضـ

توازنا بين مبدأي عدم التدخل والسيادة، مـن جهـة،   أوجدت 
والمبــادئ الإنســانية وحقــوق الإنســان الــتي يسترشــد ــا لــدى  

  تقديم المساعدة إلى الدولة المتضررة، من جهة أخرى.  
ــديلات      - ٣ ــم التعــ ــده بمعظــ ــب وفــ ــن ترحيــ ــرب عــ وأعــ

أُدخلت خلال القراءة الثانية على مشـاريع المـواد وبـالتعليق     التي
، لأا زادت من وضوح النص وقدمت إرشادات أفضل. عليها

ورغــم عــدم إدراج كــل مــا أدلى بــه وفــده ســابقا مــن تعليقــات 
مشــاريع المــواد النهائيــة، فإنــه يقــدر بشــكل خــاص الصــياغة   في

ــادة   ــدولي   ١٨الجديــدة لمشــروع الم (العلاقــة بقواعــد القــانون ال
ــد     ــانون الـ ــد القـ ــق بقواعـ ــا يتعلـ ــيما في مـ ــرى)، لا سـ ولي الأخـ

الإنســاني، غــير أنــه يمكــن الاستفاضــة أكثــر في التعليــق علــى        
مشاريع المواد، في مـا يتصـل مـثلا بمفهـوم تعطيـل أنشـطة        بعض

  اتمع بشدة. 
 ١٧واعتــبر إن الإشــارة الصــريحة في مشــروع المــادة       - ٤

(وقــــف المســــاعدة الخارجيــــة) إلى إمكــــان وقــــف المســــاعدة 

ــة في أي وقــت، كانــت غــير    ــده  الخارجي مناســبة. ومــع أن وف
يدرك أنه قد يكون مـن الضـروري لكـلٍ مـن الدولـة المتضـررة       
والجهة المساعدة وقف المساعدة الخارجية، فـإن هـذا البنـد قـد     
يــؤذي المتضــررين مــن الكــوارث ويمكــن أن يــؤدي إلى وقــف   
ــة     ــدة مقدمـ ــة جديـ ــتمكن جهـ ــل أن تـ ــاعدة قبـ ــاجئ للمسـ مفـ

  ا ذلك.للمساعدة من سد الفجوة التي خلَّفه
وقال إن وفده لا يعتقد أن من الضروري، في المرحلـة    - ٥

  الراهنة، إعداد اتفاقية على أساس مشاريع المواد.  
ــوع    - ٦ ــق بموضـ ــا يتعلـ ــدولي  ”وفي مـ ــانون الـ ــد القـ تحديـ

، قــال إن وفــده يقــدر أن المقــرر الخــاص وضــع، في      “العــرفي
، A/71/10مشـــاريع الاســـتنتاجات الـــواردة في تقريـــر اللجنـــة (

)، تحديد قواعـد القـانون الـدولي العـرفي ومضـموا      ٦٢الفقرة 
في صلب النظر في المواضيع المطروحة وأنـه ركـز حصـراً علـى     
القضــية المنهجيــة المتعلقــة بكيفيــة التحقــق مــن قواعــد القــانون   

  الدولي العرفي.  
(تقيــيم الأدلــة علــى  ٣واعتــبر أن مشــروع الاســتنتاج   - ٧

الــركنين المنشــئين) تنــاول جانبــا هامــا قــد يبــدو بــديهيا ولكــن  
غالبا ما جرى تجاهله. ورأى أن مـن المهـم بشـكل خـاص، في     
ضوء الاتجاه الشـائع (بمـا في ذلـك في المحافـل المختلفـة المتعـددة       

ــة مــن ق    واعــد الأطــراف) إلى التحقــق مــن وجــود قاعــدة معين
القــانون الــدولي العــرفي مــن خــلال التركيــز علــى ركــن واحــد 
فقــط مــن الــركنين المنشــئين. وأعــرب عــن تقــدير وفــده أيضــا   

 ١للإيضاح المقدم في التعليـق بشـأن الجملـة الـواردة في الفقـرة      
ــه    ــى أن ــنص عل ــتي ت ــة    ”ال ــام، وطبيع ــاة الســياق الع يجــب مراع

. وقـال إن  “عنيـة القاعدة، والظروف الخاصة المحيطـة بالأدلـة الم  
وفده يفهم أن تلك الشروط الثلاثـة تطبـق بالتسـاوي للتحقـق     
من وجود ممارسة عامة ومما إذا كانـت تلـك الممارسـة مقبولـة     

  باعتبارها اعتقادا بإلزامية الممارسة وضرورا.  
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وقال إن وفده غير مقتنع بـأن الصـياغة الحاليـة للفقـرة       - ٨
الأدلــة علــى القبــول  (أشــكال ١٠مــن مشــروع الاســتنتاج  ٣

بمثابة قانون (الاعتقاد بالإلزام)) توفر حماية كافيـة للـدول الـتي    
لم تعتــرض علنــا علــى ممارســة للــدول الأخــرى مــن الافتــراض  
الخاطئ بأا قبلت بقاعدة عرفية قيـد الإعـداد. ورأى أن عـدم    
صدور رد فعل يحمل مغزى مختلفـا تبعـا لنطـاق ومـدى تضـرر      

والتزاماــــا: فالــــدول تبــــدي عــــادةً  حقــــوق الدولــــة المعنيــــة
اعتراضات أو احتجاجات علنية عندما تـؤثر ممارسـةٌ مـا تـأثيرا     
مباشرا أو كبيرا على مصالحها، أما في الحالات التي تـؤثر فيهـا   
ممارسة ما على عدد من الدول أو عليها جميعـا، فيكـون تقيـيم    

وة علـى  كيفية الرد أو ما إذا كان يتعين الرد أكثر تباينا. وعلا
ذلـــك، يجـــب أن ينظـــر إلى عـــدم صـــدور رد فعـــل في ســـياق  
الوضــع العــام، لا ســـيما عنــدما تتبــع باســـتمرار الدولــة الـــتي      

يصدر عنها رد فعل على سلوك دولة أخرى ممارسـةً مختلفـة    لم
  تجاه الدول الأخرى.   في سلوكها هي

ــاريع       - ٩ ــى مشـ ــق علـ ــده للتعليـ ــدير وفـ ــن تقـ ــرب عـ وأعـ
(قــــرارات المنظمــــات  ١٢ اهــــدات) و(المع ١١الاســــتنتاجات 

(قـرارات المحـاكم    ١٣الدولية والمـؤتمرات الحكوميـة الدوليـة) و    
(المــذاهب) فضــلا عــن مشــروعي     ١٤ والهيئــات القضــائية) و 

ــتنتاجين  ــر) و   ١٥الاسـ ــرض المصـ ــدولي   ١٦(المعتـ ــانون الـ (القـ
مــن  ٥العــرفي المعــين). بيــد أنــه ينبغــي للجنــة أن توضــح الفقــرة 

، الــتي يمكــن وفقــا لهــا أن ١٦علــى مشــروع الاســتنتاج تعليقهــا 
ينشـــأ قـــانون عـــرفي معـــين لا علـــى الصـــعيد الإقليمـــي أو دون 
الإقليمي أو المحلي فحسـب، بـل أيضـا بـين الـدول الـتي تربطهـا        

أو مصلحة أو نشاط غـير موقعهـا الجغـرافي.     “قضية مشتركة”
وينبغـــي للتعليـــق أن يتضـــمن وصـــفا أكثـــر تفصـــيلا للمفـــاهيم  

قانونية ذات الصلة وأن يقدم أمثلة محددة على ذلك النوع من ال
القانون العرفي المعين، كما ينبغي لمشروع الاسـتنتاج أن يوضـح   
أن أي قاعدة مـن قواعـد قـانون دولي عـرفي تسـري فقـط علـى        

مجموعة معينة من الدول لا يمكن أن تنشئ التزامـات أو حقوقـا   
  قة هذه الأخيرة. بالنسبة إلى دولة ثالثة من دون مواف

وفي معرض إشارته إلى مشاريع الاسـتنتاجات المتعلقـة     - ١٠
الاتفاقات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة فيمـا يتعلـق      ”بموضوع 

)، قــال إنــه ينبغــي ٧٥، الفقــرة A/71/10( “بتفســير المعاهــدات
ــ ١[ ١لمشــروع الاســتنتاج   ــة  (أ)] (مقدم ــين أن اتفاقي ة) أن يب

فيينا لقانون المعاهدات تتناول المعاهـدات بـين الـدول. وينبغـي     
ألا يفترض بأن الاستنتاجات التي خلصت إليهـا اللجنـة بشـأن    
ــة والممارســة      ــات اللاحق ــه الاتفاق ــذي يمكــن أن تؤدي ــدور ال ال
اللاحقــة في تفســير المعاهــدات بــين الــدول يمكــن أن ينســحب  

عاهدات بين الدول والمنظمـات الدوليـة أو تلـك    تلقائيا على الم
المبرمة بين المنظمـات الدوليـة. واعتـبر أن العـدد الصـغير نسـبيا       
ــا هــذه       ــتي طُرحــت فيه ــن القضــايا ال مــن هــذه المعاهــدات وم
المسائل في مـا يتصـل بالمعاهـدات مـع المنظمـات الدوليـة أو في       

  .  ما بينها لا يوفر مواد كافية لإجراء دراسة موثوق ا
ــة التوصــية        - ١١ ــرار اللجن ــده بق ــب وف ــن ترحي ــرب ع وأع

بإضــــافة موضــــوعين إلى برنــــامج عملــــها الطويــــل الأجــــل،  
  سيما موضوع خلافة الدول فيما يتعلق بمسؤولية الدول.    ولا
ــون   - ١٢ ــيدة روبرتسـ ــرض    السـ ــت في معـ ــتراليا): قالـ (أسـ

ــوع  ــارا إلى موضـ ــرفي  ”إشـ ــدولي العـ ــانون الـ ــد القـ إن  “تحديـ
مشاريع الاستنتاجات توفر منهجية مرنة وعمليـة لتحديـد هـذه    
ــمان     ــية لضـ ــة أساسـ ــبرت أن المرونـ ــموا. واعتـ ــد ومضـ القواعـ
انعكاس الدينامية التي يتسم ـا إنشـاء وتطـوير القواعـد العرفيـة      
في إرشــادات اللجنــة بشــأن هــذا الموضــوع. وقالــت إن وفــدها  

هي عبارة  “تنتاجاتاس”يتفق مع المقرر الخاص على أن عبارة 
  مناسبة وإن كان توفير إرشادات عملية يشكل هدفا رئيسيا. 

ومضــت تقــول إن وفــدها يبــدي مرونــة إزاء الاقتــراح     - ١٣
في تعليــق عــام ولكــن  ١بأنــه يمكــن تنــاول مشــروع الاســتنتاج  

ــمون    ــراد المضــ ــراح، إيــ ــذا الاقتــ ــد هــ ــال اعتمــ ينبغــــي، في حــ
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ز في التعليـــق تجنبـــاً بشـــكل بـــار ١لمشـــروع الاســـتنتاج  الحـــالي
  لفقدان أهميته. 

مـــن التعليـــق علـــى مشـــروع  ٢واعتـــبرت أن الفقـــرة   - ١٤
، أكدت عن حق ضرورة التحقيق في كل حالـة،  ٣الاستنتاج 

في ضوء الظروف ذات الصلة، بشأن ما إذا كانت هنـاك أدلـة   
على الركنين المنشئين للقانون الدولي العـرفي. ورغـم اخـتلاف    

ــركنين مــن الناح  ــهما بشــكل   ال ــة وضــرورة مقاربت ــة المفاهيمي ي
منفصـــل، لا يمكـــن اســـتبعاد أنـــه يمكـــن، في بعـــض الحـــالات، 
ــة والقبـــول       ــق مـــن الممارسـ ــة نفســـها للتحقـ ــتخدام الأدلـ اسـ

  باعتبارهما قانونا (الاعتقاد بالإلزام).  
وقالت إن وفدها يتفق مع المقرر الخـاص بـأن الغـرض      - ١٥

بشأن الصـعوبة الملازمـة   من عمل اللجنة ليس تقديم إرشادات 
لتحديد مـتى تكـون ممارسـة الدولـة قـد بلغـت حجمـا هـو مـن          
الضخامة بما يكون قانونا دوليا عرفيا. وعـوض ذلـك، قـدمت    
مشــاريع الاســتنتاجات إرشــادات إلى الممارســين بشــأن كيفيــة 

  تحديد وجود أو مضمون قاعدة عرفية في مرحلة معينة.  
قدمة في الجـزء الثالـث مـن    واعتبرت أن الإرشادات الم  - ١٦

مشاريع الاستنتاجات بشأن تقييم ما إذا كانـت هنـاك ممارسـة    
عامــة، كانــت مفيــدة وعمليــة. وأعربــت عــن تأييــد وفــدها        
للاعتراف بأن ممارسة الدولة هي التي أسهمت أولا وقبل كـل  
شـــيء في تكـــوين القـــانون الـــدولي العـــرفي. وأكـــدت انفتـــاح 

ارســة المنظمــات الدوليــة في أســتراليا علــى إمكــان أن تســهم مم
، علـى نحـو مـا هـو ورد     “في بعـض الحـالات  ”تكوين العـرف  

ــرة  ــتنتاج    ٢في الفقــ ــروع الاســ ــن مشــ ــوافر   ٤مــ ــرط تــ (شــ
ــاول دور       ــدى تن ــوخي الحــرص ل ــه يجــب ت ــد أن الممارســة)، بي
المنظمــات الدوليــة في تكــوين العــرف، بمــا في ذلــك أي تقيــيم   

النظـر في مـا إذا كـان     لوزن وأهمية ممارستها. ورأت أنه ينبغـي 
  يتعين إدراج مزيد من المحاذير.  

، ١٠من مشـروع الاسـتنتاج    ٣وفي ما يتعلق بالفقرة   - ١٧
كــررت تأكيــد رأي وفــدها بــأن عــدم صــدور رد فعــل ينبغــي  

ــه      ألا ــانون. وأضــافت أن ــول بالق ــل علــى القب ــه دلي يفتــرض بأن
ــة       ــة بممارسـ ــى معرفـ ــون علـ ــة أن تكـ ــى الدولـ ــتعين أولا علـ يـ

وأن يكون لديها متسع معقول مـن الوقـت للـرد عليهـا.      معينة
إذ لا يمكــن أن ينتظــر صــدور رد فعــل مــن الــدول علــى كــل    
الأمور، كما يجب أن يكون إسناد مغزى قانوني لعـدم صـدور   

  رد فعل رهن ظروف الحالة المعنية.  
ــرار تتخــذه      - ١٨ ــى أن أي ق ــق عل ــت إن أســتراليا تواف وقال

 مــؤتمر حكــومي دولي لا يمكــن أن منظمــة دوليــة أو يعتمــد في
  ينشئ، في حد ذاته، قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.  

ــذكرا        - ١٩ ــة لم ــة العام ــدها للأمان ــن شــكر وف ــت ع وأعرب
الشاملة والغنية بالمعلومات بشأن الـدور الـذي تؤديـه القـرارات     
الصــادرة عــن المحــاكم الوطنيــة في اجتــهادات المحــاكم والهيئــات   

ــانون     القضــا ــد الق ــرض تحدي ــالمي لغ ــابع الع ــة ذات الط ئية الدولي
). وقـــــد عكســـــت مشـــــاريع A/CN.4/691الـــــدولي العـــــرفي (

ــةَ الــتي   ١٣و  ١٠و  ٦الاســتنتاجات  في شــكلٍ مناســب المقارب
تتبعهـــا اللجنـــة في اعتبـــار قـــرارات المحـــاكم الوطنيـــة شـــكلا       

ممارســة الــدول، وشــكلا مــن أشــكال الأدلــة علــى  أشــكال  مــن
 “احتياطيـــاً مصـــدراً”القبـــول بمثابـــة قـــانون، وربمـــا باعتبارهـــا 

  لوجود قاعدة عرفية.
وأعربت عن شكر وفدها للمقرر الخـاص علـى عملـه      - ٢٠

في إعداد مشروع ثبت مرجعـي بشـأن تحديـد القـانون الـدولي      
الاســـتنتاجات العـــرفي، سيشـــكل إضـــافة ممتـــازة إلى مشـــاريع  

والتعليقـــات ويســـاعد البـــاحثين في المؤسســـات الأكاديميـــة في  
جميع أنحاء العالم. كما أعربت عـن تأييـد وفـدها لنظـر اللجنـة      
مستقبلا في سبل جعل أدلة القانون الدولي العرفي متاحة بقـدر  
أكبر. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغـي للحكومـات، حيثمـا أمكـن،     

ــا   ــل الق ــا؛   أن تفصــح عــن التعلي ــه قرارا ــذي تســتند إلي نوني ال
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شــأن ذلــك أن يســاعد علــى تحديــد التفاهمــات والنقــاط    فمــن
المشتركة التي تختلف الـدول في تحليلـها القـانوني. وكمـا أشـار      
المقرر الخـاص، لـيس مـن السـهل دائمـا تحديـد بلـورة العـرف،         
ففي كثير من الأحيان يكون التمييز ضبابيا بين ممارسة الـدول  

بــالإلزام، مــا يجعــل مــن الضــروري للــدول مواصــلة  والاعتقــاد 
  تبادل الآراء بين الشركاء وبشكل علني.

(تركيـا): قالـت إن وفـد     السيدة زايتينوغلو أوزكـان   - ٢١
بلدها يلاحظ مع الاهتمـام توصـية لجنـة القـانون الـدولي بعقـد       
ــزء الأول مـــن دورـــا الســـبعين في نيويـــورك. وفي هـــذا       الجـ

ة تقــديم ملاحظــات شــاملة بشــأن الصــدد، أشــارت إلى صــعوب
تقرير اللجنة أثناء دراسته في اللجنة السادسـة. فـالفترة الزمنيـة    
الفاصلة بين نشر التقرير والنظر فيه في اللجنة السادسة قصـيرة  
نسبيا، ولا سيما نظرا لأن الكثير من المواضـيع يتطلـب عمليـة    
دراسة تشـمل العديـد مـن المؤسسـات والوكـالات. وسـيكون       

  مزيد من التحسينات في هذا الصدد موضع تقدير.   إدخال
ــارت إلى أنـــــه بـــــالنظر إلى القائمـــــة الطويلـــــة       - ٢٢ وأشـــ
المواضــيع المدرجــة في برنــامج عمــل لجنــة القــانون الــدولي،    مــن

يتعين على اللجنة ألا تتنـاول مواضـيع جديـدة إلا عنـد الانتـهاء      
تـدرج  من المواضيع الحالية. وإذ لاحـظ وفـدها قـرار اللجنـة أن     

في برنـامج عملـها الطويــل الأجـل موضـوعا عــن خلافـة الــدول      
فيما يتعلق بمسؤولية الدول، فقد شكك الوفـد في قـدرة الـدول    
علــى التوصـــل إلى فهــم مشـــترك بشــأن هـــذه المســألة المعقـــدة     
وأعـــرب عـــن عـــدم اقتناعـــه بأنـــه ينبغـــي للجنـــة أن تتنـــاول        

  الموضوع.  هذا
لقـــانون الـــدولي  تحديـــد ا’’وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع     - ٢٣

، أعربــت عــن ترحيــب وفــد بلــدها باعتمــاد مشــروع ‘‘العــرفي
بشأن المعترض المصر، الذي هـو مفهـوم راسـخ     ١٥الاستنتاج 

ــى      ــدها المقــرر الخــاص عل ــد بل ــكْر وف ــدولي، وش ــانون ال في الق
  الأمثلة العملية العديدة التي ذكرها في التعليق.  

ــكوبار   - ٢٤ ــيدة إسـ ــارت   السـ ــلفادور): أشـ أولا إلى (السـ
، قائلـةً إن  ‘‘حماية الأشخاص في حالات الكـوارث ’’موضوع 

وفد بلدها أيد منـذ البدايـة قـرار اللجنـة المتمثـل في اللجـوء إلى       
التدوين والتطوير التـدريجي في هـذا اـال. وأضـافت قائلـة إن      
الإدارة الفعالـــة للمخـــاطر، والحمايـــة المدنيـــة، ونظـــم الإنـــذار  

نظـرا لتاريخهـا في الكـوارث الطبيعيـة.      المبكر ضرورية لبلـدها، 
ــع      ــر جمي ولهــذا الســبب، عملــت الســلفادور بنشــاط لكــي تعب

) عــن الهــدف الرئيســي  ٤٨، الفقــرة A/71/10مشــاريع المــواد (
ــوقهم      ــخاص وحقـ ــة للأشـ ــة الفعالـ ــمان الحمايـ ــل في ضـ المتمثـ

وفد بلدها لأخذ بعـض تعليقاتـه   المتأصلة. وأعربت عن سرور 
  بعين الاعتبار في التقرير الثامن للمقرر الخاص.  

وأشارت إلى أنه من الأهمية بمكان أن تكـون مشـاريع     - ٢٥
المواد متماشية مع القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والتزامـات     
الدول باحترام وكفالة حقوق الأشخاص الخاضـعين لولايتـها،   

صــواا لتأكيــد الديباجــة مــن جديــد  وأعربــت مــن ثم عــن است
علــى الــدور الرئيســي للدولــة المنكوبــة في اتخــاذ الإجــراءات في 

  حال وقوع كارثة.  
وأردفـــت قائلـــة إن الفقـــرة الثالثـــة مـــن الديباجـــة قـــد   - ٢٦

اســتعانت علــى مــا يبــدو بمصــطلحات القــانون الــدولي لحقــوق 
ن الإنسان وأشارت، على عكس الفقرتين الرابعة والخامسـة م ـ 

       الديباجة، إلى وجوب احتـرام الحقـوق. وعلـى أيـة حـال، تقـر
ــاريع المـــواد       ــى مشـ ــت علـ ــتي أُدخلـ ــييرات الـ ــلفادور التغـ السـ

ــه (    وترحــب ــالتعليق علي ــهائي وكــذلك ب ــالنص الن ، A/71/20ب
). ومشــاريع المــواد مــن شــأا أن تقــدم مســاهمة      ٤٩الفقــرة 
في تحسين الإطار القانوني لحماية الأشـخاص بمزيـد مـن     حاسمة

الفعالية في حالات الكوارث، ولذلك فإن وفدها يؤيد اقتـراح  
  اللجنة المتعلق بوضع اتفاقية.  

ومضــت قائلــة إنــه فيمــا يتعلــق بمشــاريع الاســتنتاجات    - ٢٧
)، ٦٢، الفقـرة  A/71/10المعنية بتحديد القـانون الـدولي العـرفي (   
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في مشــــروع ‘‘ في ظـــروف معينـــة  ’’يـــرى وفـــدها أن عبـــارة    
(أشــكال الممارســة) تعــني أن الامتنــاع لا يمكــن      ٦الاســتنتاج 

اعتباره ممارسة إلا عندما تتعمد الدولة الامتنـاع عـن التصـرف.    
ومـــن ثم فمـــن أجـــل تحديـــد ماهيـــة الممارســـة، لـــيس مجـــرد        

كافيـا؛ وإنمـا يجـب أن تكـون الدولـة واعيـة       عن الفعـل   الامتناع
ــارة      ــد أن عب ــه. بي ــة علي ــار المترتب ــا وللآث في ظــروف ’’لامتناعه

تعكــس هــذا التوضــيح الــذي قدمــه المقــرر الخــاص.    لا‘‘ معينــة
ينبغي إدراج فقرة محددة عن الامتناع عـن الفعـل في إطـار     ولذا

  العرف الدولي. 
روع الاسـتنتاج  واستطردت قائلة إنـه فيمـا يتعلـق بمش ـ     - ٢٨
، يتفــق وفــد بلــدها مــع المقــرر الخــاص علــى أهميــة توقيــت  ١٥

مــن  ٥الاعتــراض. إلا أنــه، علــى نحــو مــا أُشــير إليــه في الفقــرة  
ــد الخــط        ــاً تحدي ــن الســهل دائم ــد لا يكــون م ــه ق ــق، فإن التعلي
الفاصــل بــين الاعتــراض والمخالفــة، ولهــذا يجــب تــوخي الحــذر 

. وعلــى وجـه التحديــد،  الـلازم في صـياغة مشــروع الاسـتنتاج   
ينبغــي أن يوضــح الــنص أن الــدول لا تســتطيع الاســتفادة مــن  
هــذه القاعــدة عنــدما يتعلــق الأمــر بقاعــدة راســخة في القــانون 
ــدما يكــون المعتــرض المصــر        ــرفي موجــودة مــن قبــل أو عن الع
ــدولي      ــانون الـ ــرى للقـ ــادر أخـ ــب مصـ ــزام بموجـ ــعا لالتـ خاضـ

  نون الدولي.  كالمعاهدات أو القواعد الآمرة في القا
ــارة في      - ٢٩ ــب بالإشـ ــدها يرحـ ــد بلـ ــارت إلى أن وفـ وأشـ

 ١٥مـن التعليـق إلى أن إدراج مشـروع الاسـتنتاج      ١٠الفقرة 
في مشاريع الاسـتنتاجات لا يمـس أي مسـائل تتعلـق بالقواعـد      
ــو أنــه كــان مــن الأفضــل إدراج هــذا التوضــيح في     الآمــرة، ول

  مشروع الاستنتاج نفسه.  
نَّ الطريقـــة المعتمـــدة لعـــرض النتـــائج  وإذ ذكّـــرت بـــأ  - ٣٠

ــة التصــرف في       ــن حري ــدرا أكــبر م ــيح ق ــة بالموضــوع تت المتعلق
ــالنظر إلى أن مشــاريع الاســتنتاجات لا تتضــمن     صــياغتها، وب
الالتزامــات الرسميــة الــواردة في مشــاريع المــواد، قالــت إن وفــد 

بلدها يرى أنه يمكـن إضـافة عـدد مـن التوضـيحات إلى الـنص       
  شمولا.  لجعله أكثر 

، رأت أنــه مــن ١٦وفيمــا يتعلــق بمشــروع الاســتنتاج    - ٣١
الواضــح أنــه يمكــن وجــود قواعــد للقــانون الــدولي العــرفي غــير  
عامـة ولا تنطبـق إلا علـى بعـض المنـاطق أو اـالات، ولـذلك        

، وإن كـان لفـظ   ١فإن وفدها يؤيد التعريف الوارد في الفقـرة  
، رأت ٢علـق بـالفقرة   غـير دقيـق نوعـا مـا. وفيمـا يت     ‘‘ المعين’’

 إلى “States concerned”أنه ينبغي التحقـق مـن ترجمـة التعـبير     
”Estados interesados“     ـــا لا تبـــدوفي اللغـــة الإســـبانية، لأ

ترجمـــة مناســـبة للإشـــارة إلى جميـــع الـــدول الـــتي تنطبـــق فيهـــا 
  القاعدة العرفية.  

بالاتفاقـات  وفيما يتعلق بمشاريع الاسـتنتاجات المتعلقـة     - ٣٢
ــدات،       ــق بتفســير المعاه ــا يتعل ــة فيم ــة اللاحق ــة والممارس اللاحق

)A/71/10 مشــروع الاســتنتاج ٧٥، الفقــرة استصــوبت نــص ،(
] (وزن الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة كـــأداة     ٨[ ٩

ارســة اللاحقــة للتفســير) علــى أن وزن الاتفــاق اللاحــق أو المم 
يتوقف على وضوحه وخصوصيته. بيد أنه ينبغي إضـافة معـايير   
أخــرى أتــى علــى ذكرهــا المقــرر الخــاص، مثــل توقيــت الاتفــاق 

  والأهمية التي تمنحها الأطراف لاتفاق معين أو ممارسة معينة. 
] ٩[ ١٠وتابعــت قائلــة إنــه وفقــا لمشــروع الاســتنتاج    - ٣٣

 ٣هدة ما)، لا تقتضي الفقرة (اتفاق الأطراف بشأن تفسير معا
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات أن   ٣١(أ) و (ب) من المادة 

يكــون هــذا الاتفــاق ملزمــا مــن الناحيــة القانونيــة؛ إلا أنَّ يمكــن  
تحسين صياغة مشروع الاسـتنتاج مـن خـلال إدراج إشـارة إلى     
ــات الملزمــة وكــذلك الاتفاقــات الــتي يمكــن أخــذها في        الاتفاق

، ١بار، وإن لم تكن ملزمة. وأردفـت قائلـة إنـه في الفقـرة     الاعت
 dicho acuerdo no”يقترح وفـد بلـدها الاستعاضـة عـن عبـارة      

tiene que ser legalmente vinculante“  في الـــــــنص الإســـــــباني
 dicho acuerdo no requiere ser legalmente”بالعبـــــــــــــــــــارة 
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vinculante“     الـــتي ســـتمثل ترجمـــة أفضـــل لعبـــارة ”such an 

agreement need not be legally binding“ ــيس  (هــذا الاتفــاق ل
  من الضروري أن يكون ملزماً من الناحية القانونية). 

وقالـت إن الســلفادور تحــيط علمـا بالمواضــيع الموصــى     - ٣٤
  بإدراجها في برنامج العمل الطويل الأجل للجنة.  

جنـة  (بيرو): رحب بالتزام الل كوادرا - السيد ميسا  - ٣٥
ــدولي.     ــوطني والـ ــعيدين الـ ــى الصـ ــانون علـ ــيادة القـ ــز سـ بتعزيـ
وأضــاف قــائلا إنــه بــالنظر إلى التــرابط بــين ســيادة القــانون        
والركائز الثلاث للأمم المتحدة، يسر بيرو وضـع اللجنـة خطـة    

ــة   ٢٠٣٠التنميــــة المســــتدامة لعــــام  نصــــب عينيهــــا، وبخاصــ
والحكـم   ، الذي أقر بضرورة تعزيز سـيادة القـانون  ١٦ الهدف

  الرشيد على جميع المستويات.  
حمايـة الأشـخاص في حـالات    ’’وفيما يتعلق بموضوع   - ٣٦

، أشــار إلى أن وفــد بلــده يــرى أن مشــاريع المــواد  ‘‘الكــوارث
تتضــــمن توازنــــا جيــــدا بــــين حقــــوق الأشــــخاص المتــــأثرين 
بالكوارث، بما في ذلك كرامة الإنسان الأصيلة، ومبـدأ سـيادة   

ــك  ــد ذلـ ــدول. ويتجسـ ــروع   الـ ــال، في مشـ ــبيل المثـ ــى سـ ، علـ
(واجــــب الدولــــة المتــــأثرة في التمــــاس المســــاعدة   ١١ المــــادة

ــة     الخارجيــة)، الــذي يتوقــف علــى مــدى تجــاوز حجــم الكارث
بوضوح قدرة الدولة المتأثرة على الاستجابة. ومضى قـائلا إن  
بــيرو تشــدد أيضــا علــى التفاعــل بــين مشــاريع المــواد والقــانون 

، ١٨ى النحــو المــبين في مشــروع المــادة  الإنســاني الــدولي، عل ــ
الأمــر الــذي أتــاح الحفــاظ علــى ســلامة ذلــك النظــام القــانوني  

  الخاص بصفته قانونا خاصا.  
(الحـد   ٩وأعرب عن ترحيب وفد بلده بمشروع المـادة    - ٣٧

من مخـاطر الكـوارث)، المُسـتلهم مـن عـدد مـن مبـادئ القـانون         
وهـذا  ‘‘. العنايـة الواجبـة  بـذل  ’’البيئي الدولي، بما في ذلك مبدأ 

يتماشى تماما مـع موقـف اتمـع الـدولي، علـى النحـو المـبين في        
المؤتمر العالمي المعـني بالحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة (يوكوهامـا،       

)، وإطار عمـل هيوغـو، وإطـار سـنداي للحـد مـن       ١٩٩٤عام 
  . ٢٠٣٠-٢٠١٥مخاطر الكوارث للفترة 

لقـــانون الـــدولي  تحديـــد ا’’وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع     - ٣٨
ــرفي ــاريع     ‘‘العـ ــاد مشـ ــا باعتمـ ــيط علمـ ــيرو تحـ ــح أن بـ ، أوضـ

ـــ ــتنتاجات الــ ــراءة الأولى،   ١٦ الاســ ــا في القــ ــق عليهــ والتعليــ
وأعرب عن ترحيبها بقرار اللجنة أن تطلب إلى الأمانـة إعـداد   
مــذكرة بشــأن الســبل والوســائل الكفيلــة بجعــل الأدلــة المتعلقــة 

توافراً. وقال إن وفده يحيط علمـا  بالقانون الدولي العرفي أيسر 
ــوع   ــا بموضـ ــة   ’’أيضـ ــة اللاحقـ ــة والممارسـ ــات اللاحقـ الاتفاقـ

ــا ــدات   فيمـــ ــير المعاهـــ ــق بتفســـ ــاد ‘‘يتعلـــ ــاريع واعتمـــ  مشـــ
  .  عليها والتعليق ١٣  الـ الاستنتاجات

ــا يتعلـــق بـــالقرارات والاســـتنتاجات الأخـــرى       - ٣٩ وفيمـ
ء الأول للجنة، قال إن وفد بلـده يرحـب بالتوصـية بعقـد الجـز     

) في نيويـورك. وأضـاف قـائلا إن    ٢٠١٨من الدورة السبعين (
ذلك يمكن أن يؤدي دورا مهمـا في تحسـين التفاعـل بـين لجنـة      
القانون الدولي واللجنة السادسـة. ومضـى قـائلا إن وفـد بلـده      
يحيط علما أيضا بقرار إضافة موضـوعين جديـدين إلى برنـامج    

دولي، ويتطلــع إلى  العمــل الطويــل الأجــل للجنــة القــانون ال ــ     
نظرهــا في المــذكرة الــتي أعــدا الأمانــة العامــة بشــأن المواضــيع  
المحتملة في المستقبل، مع أخذ قائمة المواضـيع الـتي أُعـدت عـام     

  في الاعتبار.   ١٩٩٦
ــة العامــة        - ٤٠ ــود الأمان ــيرو ترحــب بجه ــائلا إن ب ــابع ق وت

أجـل  الرامية إلى كفالة تجهيـز الوثـائق في الوقـت المناسـب مـن      
  إتاحتها للدول الأعضاء باللغات الرسمية للأمم المتحدة.  

ــان   - ٤١ ــيدة مليكبيكيـ ــارت    السـ ــي): أشـ ــاد الروسـ (الاتحـ
، ‘‘حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث    ’’إلى موضوع  أولا

ــل      ــكل الأفضـــ ــد أن الشـــ ــزال يعتقـــ ــدها لا يـــ ــةً إن وفـــ قائلـــ
 فعالية الذي يمكن أن تتخذه مشـاريع المـواد هـو شـكل     والأكثر

  المبادئ التوجيهية. 
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وأضــافت قائلــة إن الكــثير مــن التعليقــات الــتي قــدمها    - ٤٢
الاتحاد الروسي على مشاريع المـواد المُعتمـدة في القـراءة الأولى    
لم يؤخـــذ في الاعتبـــار في الصـــيغة الجديـــدة. ولا تـــزال لتلـــك  
التعليقات وجاهتها. ومقارنةً بالقراءة الأولى، أضاف مشـروع  

كال التعــاون في الاســتجابة لحــالات الكــوارث)  (أشــ ٨المــادة 
ــارة    ــة عبـ ــراءة الثانيـ ــد في القـ ــالات  ’’المعتمـ ــتجابة لحـ في الاسـ

وأسقط مرحلة ما قبل وقوع الكارثـة. وقالـت إن   ‘‘ الكوارث
وفــدها يؤيــد هــذا النــهج، ولكنــه لا يــزال يعتقــد أن مشــروع   

 (واجب التعاون) يجب أن يميز بين تعاون الدول فيمـا  ٧المادة 
ــدولي،      ــانون ال ــادئ الق ــدأ أساســي مــن مب ــق مب ــها، في تطبي بين
ــير     ــات غـ ــة والمنظمـ ــات الدوليـ ــع المنظمـ ــاون مـ ــب التعـ وواجـ

ــة و  ــرى  ’’الحكوميــ ــاعدة الأخــ ــات المســ ــؤال ‘‘. الجهــ والســ
ــك      ــى أن تلـ ــد علـ ــن التأكيـ ــدى يمكـ ــو إلى أي مـ ــروح هـ المطـ

  المنظمات والجهات الفاعلة عليها هذا الواجب.  
، ٩بلــدها يفهــم أن مشــروع المــادة     وقالــت إن وفــد    - ٤٣

باعتبــاره مثــالا علــى التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي، معــني   
بالالتزام ببذل العناية ولـيس بتحقيـق نتيجـة. واسـتطردت قائلـة      

ــادة   ــأثرة)، إلى   ١٠إن الإشــارة في مشــروع الم ــة المت (دور الدول
د مـا؛  للدولـة المتـأثرة مـثيرةً للالتبـاس إلى ح ـ    ‘‘ الدور الرئيسي’’

ــك يعــني أن المســؤولية      ــدها عمــا إذا كــان ذل ــد بل ويتســاءل وف
توجيـه مسـاعدات الإغاثـة ومراقبتـها وتنسـيقها والإشـراف        عن

ــانوي.      ــدور ثـ ــطلع بـ ــات تضـ ــع جهـ ــا مـ ــن تقاسمهـ ــا يمكـ عليهـ
(موافقــة الدولــة المتــأثرة علــى   ١٣يتعلــق بمشــروع المــادة  وفيمــا

تستند إلى أساس المساعدة الخارجية)، أشارت إلى أن اللجنة لا 
ــرة   ــدا في الفق ــتين أب ــد    ٢م ــف يمكــن تحدي ــا لم توضــح كي لأ ،

  التعسف. درجة
وقالت إن مشاريع المواد غـير متوازنـة مـن حيـث أـا        - ٤٤

تركز على واجبـات الدولـة المتضـررة، مـن دون أن تـأتي علـى       
شيء يذكر فيما يخص حقوقهـا، ناهيـك عـن واجبـات الـدول      

ــة الأخــرى ا   ــات الفاعل ــت   والجه ــرض المســاعدة. وكان ــتي تع ل
ــروع       ــمين مشـ ــل بتضـ ــحيح الخلـ ــعت إلى تصـ ــد سـ ــة قـ اللجنـ

واجب الدولة المتضررة بالإعلان عـن قرارهـا بشـأن     ١٣ المادة
تلقيها عرضا بالمساعدة الخارجية في الوقـت المناسـب. وقالـت    
إن وفد بلدها يرى أن بإمكان اللجنـة أن تقـوم بخطـوة أخـرى     

ن يوجهون المسـاعدة المقدمـة مـن    وأن تفرض على الأفراد الذي
دولة أو جهة فاعلة أخرى احتـرام التشـريعات الوطنيـة للدولـة     
المتضـررة وعــدم التـدخل في شــؤوا الداخليـة عنــدما يكونــون    
على أرضـها. ومـن الغريـب ألا يـدرج هـذا الحكـم بـالنظر إلى        
حجــم الواجبــات المفروضــة علــى الدولــة المتضــررة بموجــب       

تيســـير المســـاعدة الخارجيـــة) ومشـــروع ( ١٥مشــروع المـــادة  
ــة)    ١٦المــادة  ــة ومعــدات وســلع الإغاث ــة مــوظفي الإغاث (حماي

  دف تسهيل تقديم المساعدة.  
تحديـد القـانون الـدولي    ”ومن ثم انتقلت إلى موضوع   - ٤٥

ــرفي ــب     “الع ــاه إلى جوان ــه الانتب ــدها يوج ــد بل ــت إن وف ، فقال
ذلــك وجــود  عديــدة لا تــزال بحاجــة إلى دراســة، ومثــال علــى

قاعدة تعاهدية في مجال لا تزال الممارسة فيـه تتطـور، وهـو مـا     
قد يبرهن على نشوء قاعدة جديدة من قواعد القـانون الـدولي   
العــرفي. وبعبــارة أخــرى، فالســؤال المطــروح هــو مــا إذا كــان   
يمكن لسلوك دولة يتعارض مع قاعـدة مـن قواعـد اتفـاق دولي     

القـانون الـدولي العـرفي.     أن يسهم في نشـأة قاعـدة مـن قواعـد    
ــدة       ــرض أن القاع ــي أن يفت ــل، ينبغ ــى الأق ــة عل ــذه الحال وفي ه

ــراءة الثانيــة، ينبغــي للجنــة أن        لم توجــد أصــلا. وفي أثنــاء الق
ــك الســؤال، أو أن تضــيف      ــا منفصــلا بشــأن ذل ــدرج حكم ت
استنتاجا ينص على أن مشاريع المواد لا تخـل بالعلاقـة القائمـة    

لعرفي وغيره مـن مصـادر القـانون الـدولي،     بين القانون الدولي ا
بما في ذلك القواعـد الآمـرة. وقـد ظهـرت ملامـح هـذا الحكـم        

  .  ١) من التعليق على مشروع الاستنتاج ٥بالفعل في الفقرة (
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وفي مســـألة ذات صـــلة، كانـــت اللجنـــة قـــد قـــررت    - ٤٦
تنظــر، في إطــار هــذا الموضــوع، في نشــوء قواعــد القــانون     ألا

) مـن التعليـق علـى    ٥الدولي العرفي وتعديلها. بيـد أن الفقـرة (  
، “غير قابل للتجزئـة ”أشارت إلى نظام  ٢مشروع الاستنتاج 
 ٣) مـن التعليـق علـى مشـروع الاسـتنتاج      ٣وأشارت الفقرة (

لـــدولي في ســـياق قواعـــد القـــانون ا “المبـــادئ الأساســـية”إلى 
العرفي. وينبغي أن ينظـر إلى كـل ذلـك باعتبـاره السـياق العـام       
ــروع     ــه مشـ ــير إليـ ــئين الـــذي يشـ ــركنين المنشـ ــى الـ ــة علـ للأدلـ

  .  ٣الاستنتاج 
وفي تلــك الحالــة فــإن المســألة متعلّقــة بقواعــد القــانون    - ٤٧

الدولي العرفي التي كانت قائمة. وينبغي النظر إلى هذه المسـألة  
وراء عبــارة عامــة عــن  “مخفيــة” تكــون بشــكل منفصــل، وألا

، وهـو أمـر مربـك لـولا وجـود التعليـق.       “سياق عـام ”وجود 
فالقانون الدولي قد تطـور إلى حـد يسـمح بـالقول إن القواعـد      

  العام.   “المشهد”لم تنشأ من العدم، وإنما هي جزء من 
ــرورة      - ٤٨ ــا علـــى ضـ ــق تمامـ ــدها متفـ ــد بلـ وقالـــت إن وفـ

لركنين المنشئين على حدة. بيد أنـه  التحقق من كل ركن من ا
، وهـي العبـارة   “ممارسـة مسـتقرة  ”يفضل الإشـارة إلى وجـود   

ــية الجـــرف    ــة العـــدل الدوليـــة في قضـ الـــتي اســـتخدمتها محكمـ
قـد تفتقـر إلى    “ممارسـة عامـة  ”القاري لبحر الشـمال. فعبـارة   

الثقل الكافي. ووافق الاتحـاد الروسـي أيضـا اللجنـة علـى لـزوم       
المتعلقـــة بتحديـــد القـــانون الـــدولي العـــرفي      تطبيـــق القواعـــد 

  بالتساوي في جميع مجالات القانون الدولي.  
، أردفـت قائلـة إن   ٤وفيما يتعلق بمشـروع الاسـتنتاج     - ٤٩

في  “أساسـا ”لدى وفد بلدها شكوكا بشأن اسـتخدام كلمـة   
. ففي رأيـه، إن ممارسـات الـدول هـي بالتحديـد الـتي       ١الفقرة 

القانون الدولي العرفي. وقالت إن وفـد  كونت أو بينت قواعد 
بأن المنظمـات   ٢بلدها غير مقتنع بدقة البيان الوارد في الفقرة 

الدولية يمكن أن تسهم في تلك العمليـة. ولم يستشـهد التعليـق    

ــأي ممارســات أو مصــادر أخــرى      ــى مشــروع الاســتنتاج ب عل
ــة أن تشـــكّل هـــذه الممارســـات قواعـــد    كـــدليل علـــى إمكانيـ

) ٥ولي. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تـــدل الفقرتـــان ( القـــانون الـــد
) من التعليق على أن المنظمـات الدوليـة أرسـت في واقـع     ٦( و

ــد تحديــد القواعــد     الأمــر ممارســات قــد تؤخــذ في الحســبان عن
ــات     ــلطة الممارسـ ــك أن سـ ــاف إلى ذلـ ــا. ويضـ ــة عليهـ المنطبقـ
تختلــف مــن منظمــة دوليــة إلى أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال،        

ســة متبعـــة في الأمــم المتحــدة علــى قـــدم     يمكــن وضــع ممار   لا
المسـاواة مــع ممارسـات تتبعهــا المنظمــات الإقليميـة. وهــذا أمــر    

  آخر يتعين أن تعكسه مشاريع الاستنتاجات.  
ينبغـي   ٤مـن مشـروع الاسـتنتاج     ٢ورأت أن الفقرة   - ٥٠

أن تكــون أكثــر تقييــدا لتبــين أن ممارســات المنظمــات الدوليــة   
قواعـد القـانون الـدولي العـرفي الـتي       يمكن أن تسهم في تشكيل

تنطبــق علــى تلــك المنظمــات وأن هــذه الممارســات قــد تجســد  
  قواعد القانون الدولي العرفي، في ظل ظروف معينة.  

مـن   ٣) من التعليق علـى الفقـرة   ٩وقالت إن الفقرة (  - ٥١
أثـارت عـدة أسـئلة. فمـن غـير الواضـح        ٤مشروع الاسـتنتاج  

الجماعــات المســلحة مــن غــير الــدول  تمامــا ســبب الإشــارة إلى 
ــافة إلى المنظمــــات غــــير    ــة، بالإضــ والشــــركات عــــبر الوطنيــ
الحكومية والأفـراد العـاديين الـذين يـؤدون دورا مهمـا مباشـرا       
في تحديد قواعد القانون الدولي العرفي. وينبغي إضـافة توضـيح   
مفــاده أن رد فعــل الــدول علــى ســلوك تلــك الجهــات الفاعلــة  

  وحده هو المهم.  
ــتنتاجين      - ٥٢ ــق بمشــروعي الاس ــا يتعل ، أشــار ٦و  ٥وفيم

وفد بلـدها إلى أن ممارسـات الهيئـات الحكوميـة وشـتى أجهـزة       
ــة      ــدولي العــرفي، بمثاب ــبر، لأغــراض القــانون ال الحكومــة قــد تعت

 عـن  أعربـت  أـا  بيـد ممارسة تقوم ا الدولـة، تبعـا للظـروف.    
ــاع عــدم ــد اقتن ــدها وف ــدم بل ــة وجــود بع مســبقة لشــتى   تراتبي

 قـد  التراتبيـة  هـذه  أن إلى أشير التعليق وفيأشكال الممارسات. 
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 سـبيل  فعلـى . الحـالات  بعض في الأمر واقع في موجودة تكون
 في الدولـة  حصانة تطبيق ما دولة في المحاكم رفضت إذا المثال،
 علــى الخارجيــة الشــؤون وزارة أصــرت حــين في معينــة، حالــة

لسـاحة الدوليـة، يشـكك وفـد بلـدها      ا وفي المحـاكم  في تطبيقها
في أن لقرارات المحاكم ورأي وزارة الشـؤون الخارجيـة الـوزن    
نفسه في تحديد القـانون الـدولي العـرفي؛ ويكفـي القـول إنـه في       
هـذه الحالــة، يضــعف تنــوع الممارسـات أهميتــها؛ وبالتــالي فــإن   
هذا الحكـم مفيـد في تحديـد الممارسـة. وسـيكون مـن الأفضـل        

جــود تراتبيــة في هيكــل الســلطة العمــودي (أي إن      القــول بو 
ــتي دوــا) وفي الوظيفــة      ــة ال ــة أكــبر مــن الهيئ ــا أهمي ــة العلي للهيئ
المرتبطة بدور الهيئة المعنية: فممارسات ممثلي الهيئات التنفيذيـة  
على الساحة الدولية أهـم مـن ممارسـات الهيئـات الـتي تضـطلع       

  المقام الأول.  بمسؤوليات في الشؤون الداخلية للدولة في 
(وجـــــوب  ٨وفيمـــــا يتعلـــــق بمشـــــروع الاســـــتنتاج   - ٥٣
ــل     أن ــدها يفضـ ــد بلـ ــت إن وفـ ــة)، قالـ ــة عامـ ــون الممارسـ تكـ

ــارة ــد   ” عبــ ــدة في آن واحــ ــبه موحــ ــعة وشــ ــة واســ  “ممارســ
المستخدمة في قضية الجرف القاري لبحر الشـمال عوضـا عـن    

. وأعربـت عـن   “لها ما يكفي من الانتشار والتمثيلية”ممارسة 
عدم قناعـة وفـد بلـدها بضـرورة أن يحـدد مشـروع الاسـتنتاج        
عــدم لــزوم تــوفّر مــدة محــددة لكــي يفهــم أن الممارســة ممارســة 
عامـة؛ فعلـى الـرغم مـن أن القواعـد قـد تتطـور في فتـرة زمنيــة         
قصـيرة نسـبيا في حـالات اسـتثنائية، لا يمكـن أن يشـكل ذلـك        

  أساسا للتعميم.  
أثــار مــرة    ١٠ن مشــروع الاســتنتاج   وأشــارت إلى أ  - ٥٤

أخــرى مســألة مــا إذا يمكــن العثــور علــى الأدلــة علــى القبــول    
بمثابة قانون في الوثائق الـتي كانـت في المقـام الأول ذات أهميـة     
محلية للدول، مثل قرارات المحـاكم الوطنيـة. وينبغـي أن يؤخـذ     
ــام الأول إلى    في الحســبان أن مشــروع الاســتنتاج يشــير في المق

  ثائق ذات التوجه الخارجي.  الو

ورأت أن التزام الصمت باعتبـاره شـكلا مـن أشـكال       - ٥٥
الاعتقاد بـالإلزام يشـكّل مسـألة حساسـة جـدا. وقـد صـاغت        
اللجنـة هـذه القاعـدة علـى نحـو تقييـدي. وتسـاءلت عـن عـدد          
الــدول الــتي يجــب أن تلتــزم الصــمت لنشــأة قاعــدة مــن قواعــد 

ــرفي. ويجــب أن   ــدولي الع ــانون ال ــتي    الق ــدول ال ــدد ال يكــون ع
التزمــت الصــمت محــدودا: فمــن المؤكــد أن قاعــدة مــن قواعــد 

دول لممارسـة   ١٠القانون الدولي لن تنشأ إذا لم تسـتجب إلا  
  ما والتزمت الدول الأخرى جميعها الصمت.  

وقالــت إن وفــد بلــدها يوافــق علــى صــياغة مشــروع     - ٥٦
الأفضــل  (المعاهــدات). بيــد أنــه ربمــا كــان مــن ١١الاســتنتاج 

من التعليق التي ذكـرت أن   ٢إضافة الجملة الأخيرة من الفقرة 
المعاهــدات، في حــد ذاــا، لا يمكــن أن تنشــئ قانونــا دوليــا        
عرفيــا. وفي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة أيضــا إلى أنــه، علــى   

) مــن التعليــق علــى مشــروع  ٤النحــو المشــار إليــه في الفقــرة ( 
ــق بالالتز ٩الاســتنتاج  ــا يتعل ــؤدي   ، فيم ــة، لا ت ــات التعاهدي ام

تصــرفات الــدول الأطــراف في معاهــدة مــا، في حــد ذاــا، إلى  
ــرفي.        ــدولي الع ــانون ال ــد الق ــن قواع ــدة م ــتنتاج وجــود قاع اس
ــص     ــارة تخـ ــتنتاج أن الإشـ ــروع الاسـ ــح مشـ ــي أن يوضـ وينبغـ

  المعاهدات المتعددة الأطراف.  
 وأضافت قائلة إن وفد بلدها يتفق مع النهج المتبـع في   - ٥٧

(قرارات المنظمات الدولية والمـؤتمرات   ١٢مشروع الاستنتاج 
ــه شــكوك فيمــا إذا كــان مــن      ــة)، ولكــن لدي ــة الدولي الحكومي
ــة     ــات الدوليـ ــذها المنظمـ ــتي تتخـ ــرارات الـ ــار القـ الممكـــن اعتبـ
تصرفات صـادرة فعـلا عـن تلـك المنظمـات، وهـذا تعـبير عـام         

سـب.  يقتصر على قـرارات الهيئـات المكونـة مـن الـدول فح      لا
وقالــت إن وفــد بلــدها غــير متأكــد ممــا إذا كــان تقــديم تفســير  
ــين       ــرا صــائبا. ويجــب أن يب ــا أم ــة م واســع لقــرار منظمــة دولي
ــة أن أي صــك مــن صــكوك      مشــروع الاســتنتاج أيضــا حقيق
المنظمة يستمد حجيته من عالميتها ومن مركزهـا في العلاقـات   
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مباشـرة  الدولية. ويمكن لمشروع الاسـتنتاج أن يتضـمن إشـارة    
  إلى الأمم المتحدة.  

أن قـرارات   ١٣ويجب أن يوضح مشروع الاسـتنتاج    - ٥٨
المحــاكم ملزمــة فقــط للــدول المتنازعــة، علــى النحــو المنصــوص  

من النظام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة      ٣٨عليه في المادة 
ــى النحــو المحــدد في الحاشــية     ــه، عل ــة    ٣٤٦وأن ــر لجن ــن تقري م

ــدولي، لا يم  ــانون ال ــات     الق ــاكم والهيئ ــرارات المح ــار ق كــن اعتب
القضــائية الدوليــة أدلــة قاطعــة لأغــراض تحديــد قواعــد القــانون 
ــرة      ــواردة في الفق ــدولي. وينبغــي أن تظهــر بعــض الأفكــار ال ال

أيضــــا في  ١٣) مـــن التعليــــق علــــى مشـــروع الاســــتنتاج   ٣(
مشـروع الاسـتنتاج نفســه، بحيـث يفيــد أن وزن قـرار المحكمــة     

دول للقـــرار وبمركـــز المحكمـــة في منظومـــة  مرهـــون بتقبـــل الـــ
العلاقات الدولية: فمن غير الممكن وضـع قـرار محكمـة العـدل     
ــرارات محكمــة مخصصــة أو      ــع ق ــدم المســاواة م ــى ق ــة عل الدولي

  محكمة تحكيم منشأة بموجب اتفاق ثنائي.  
ــروع      - ٥٩ ــي لمشــ ــاد الروســ ــد الاتحــ ــن تأييــ ــت عــ وأعربــ

ن شــكه الوحيــد . غــير أــا أوضــحت أن مكمــ١٥الاســتنتاج 
يتعلق بضرورة التمسك بـالاعتراض باسـتمرار. ومـن المهـم أن     
ــدول      ــة لا في ال ــات الحكومي يؤخــذ بالحســبان ســير عمــل الهيئ
المتقدمة المنظمة تنظيمـا جيـدا فحسـب، وإنمـا أيضـا في الـدول       
التي تملك وزارات خارجية صغيرة تفتقر إلى المـوارد الـتي تتـيح    

تمرار، حـتى في الحـالات الـتي تتـأثر     لها التمسك باعتراضها باس
  فيها مصالحها مباشرة.  

وقالــت إن وفــد بلــدها يوافــق علــى صــياغة مشــروع     - ٦٠
ــتنتاج  ــياغة  ١٦الاســ ــة لم تبــــدأ صــ . وأشــــارت إلى أن اللجنــ

قواعد تنطبق على العناصر المكونـة لهـذه القاعـدة الخاصـة.      أي
في ذلـك في  وربما ينبغي النظر بتمعن أكبر في هذه المسـألة، بمـا   

  إمكانية تشكيل عرف معين بوجود دولة معترضة.  

ــحت  - ٦١ ــاد أن وأوضـ ــي الاتحـ ــل الروسـ ــر يواصـ  في النظـ
 اللاحقـة  الاتفاقـات ” بموضـوع  المتصـلة  الاسـتنتاجات  مشاريع

  .“المعاهدات بتفسير يتعلق فيما اللاحقة والممارسة
ــان   - ٦٢ ــيدة أوروسـ ــرض    السـ ــت، في معـ ــا): قالـ (رومانيـ

ــوع   ــارا إلى موضـــ ــالات  ”إشـــ ــخاص في حـــ ــة الأشـــ حمايـــ
، إن وفد بلدها يتفق إلى حد كبير مع النـهج المتبـع   “الكوارث

في مشــــاريع المــــواد، ومــــع التركيــــز علــــى التــــدابير الوقائيــــة 
ومســـاعدات الإغاثـــة في حـــالات الكـــوارث. وأضـــافت أن     

مبــدأ ســيادة الــدول، مشــاريع المــواد تشــكل توازنــا جيــدا بــين 
ودور الدولة المتـأثرة الأساسـي في التمـاس المسـاعدة الخارجيـة      
في حال كانت الكارثة تتجاوز قدرا الوطنية علـى التصـدي،   
وشــــرط موافقــــة الدولــــة المتــــأثرة علــــى عــــروض المســــاعدة  

 ـا  يمكـن  التي بالكيفية الاهتمام إن بالقول وأردفتالخارجية. 
ــدولي    ــدول واتمــع ال ــى أفضــل وجــه بالتصــدي    لل ــام عل القي

للكــوارث الطبيعيــة ومســاعدة الضــحايا هــو اهتمــام مشــروع، 
وينبغي أن تخضع مشاريع المواد لمزيـد مـن التنقـيح مـن منطلـق      

  هذا المنظور.  
وتابعت قائلـة إن تقـدما كـبيرا أُحـرز بشـأن موضـوع         - ٦٣
وأوضــحت أن وفــد بلــدها “. تحديـد القــانون الــدولي العــرفي ”

ج اللجنة المتمثل في توسـيع نطـاق التحليـل ليشـمل     يتفق مع 
ممارسات المنظمات الدوليـة إضـافة إلى ممارسـات الـدول، الـتي      
تشـــكل المصـــادر الرئيســـية للقـــانون الـــدولي العـــرفي، ولكنـــها 
أوجدت، من خلال نقـل اختصاصـاا إلى المنظمـات الدوليـة،     

العـرفي.   دورا لتقوم به هذه المنظمات في تحديد القانون الدولي
  وبشكل عام، تعكس مشاريع الاستنتاجات الوضع الراهن.  

وأعربـــت عـــن ارتيـــاح وفـــد بلـــدها لكـــون مشـــروع   - ٦٤
(أ)] مـــن مشـــاريع الاســـتنتاجات    ١[ ١الاســـتنتاج الجديـــد  

الخاصــة بالاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة فيمــا يتعلــق    
 بتفسير المعاهدات يعكـس بوضـوح أهميـة هـذا الموضـوع. غـير      
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) مـــن التعليـــق علـــى ٢أـــا ذكـــرت أنـــه لاحـــظ أن الفقـــرة ( 
مشاريع الاستنتاجات شددت على أن هذه الأخيرة لم تتنـاول  
الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات    
ــه        ــا أن ــرى روماني ــة. وت ــات الدولي ــدول والمنظم ــين ال ــة ب المبرم

ــة    ــات التعاهديـ ــرة العلاقـ ــالنظر إلى وفـ ــي، بـ ــدول  ينبغـ ــين الـ بـ
والمنظمات الدولية ومشاركة المنظمـات الدوليـة في المعاهـدات    

  الدولية، إيلاء بعض الاعتبار إلى تلك الجوانب أيضا.  
معاهـدة مـا في تحديـد مـا     “ طابع”وفيما يتعلق بأهمية   - ٦٥

ــائل      ــبعض وسـ ــل لـ ــبر أو أقـ ــاء وزن أكـ ــي إعطـ ــان ينبغـ إذا كـ
ي اســتبعاد هــذا التفســير، قالــت إن وفــد بلــدها يــرى أنــه ينبغ ــ 

ــل، وحــتى يتســنى       ــى التحلي ــؤثر عل ــاره عنصــرا ي المفهــوم باعتب
ــيف    ــير وتجنــــب توصــ ــة التفســ ــدة عمليــ الحفــــاظ علــــى وحــ
المعاهـدات؛ وبالتــالي فهـو غــير ضــروري لتحديـد قاعــدة عامــة    
وموحدة تتعلق بالاتفاق اللاحـق والممارسـة اللاحقـة كقاعـدة     

  هامة لغرض تفسير المعاهدة.  
ــن    - ٦٦ ــت عـ ــتنتاج    وأعربـ ــروع الاسـ ــا لمشـ ــد رومانيـ تأييـ
ــة)   ١١[ ١٢ ــات دوليـ ــئة لمنظمـ ــكوك المنشـ ــروع] (الصـ  ومشـ

 المنشـــأة  الخـــبراء  هيئـــات  تصـــريحات ] (١٢[ ١٣ الاســـتنتاج
 تقــــديرها وعــــن عليهمــــا، والتعلــــيقين) معاهــــدات بموجــــب

  هد ا لدعم الاستنتاجين.  المستش النطاق الواسعة للممارسات
يعتـبر أن تصـريحات هيئــات    وقالـت إن وفـد بلــدها لا    - ٦٧

ــن أشــكال       ــل شــكلا م الخــبراء المنشــأة بموجــب معاهــدات تمث
ــتي صــدروا       ــة ال ــدة الدولي ــق بتفســير المعاه ــا يتعل الممارســة فيم
بشأا، لأـا لا تمثـل في حـد ذاـا ممارسـة بـالمعنى المقصـود في        
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إنما تستند إلى ممارسات الـدول  

علق بتطبيق المعاهدة المعنية. ورغـم أن هـذه التصـريحات    فيما يت
قــد تكــون مفيــدة في توضــيح المعــنى الــدقيق لمعاهــدة دوليــة مــا  

ــق القاعــدة    ــع في تطبي ــار المتب ــد    -والمعي وهــو أمــر مهــم لتحدي
كيفية وضع القواعـد الداخليـة عنـد تطبيـق المعاهـدة أو كيفيـة       

فإا لا تكفـي   - تفسير هذه القواعد لتكريس أحكام المعاهدة
لجعل هذه التصريحات بمثابة ممارسـات لاحقـة بـالمعنى المقصـود     

ــذ     ٣٢في المــادة  ــد بلــدها يحب ــا. وقالــت إن وف ــة فيين مــن اتفاقي
) مـن التعليـق،   ٢٦لذلك اسـتخدام صـياغة تتسـق مـع الفقـرة (     

وإن كـــان يعتـــبر الصـــياغة المســـتعملة في مشـــروع الاســـتنتاج  
  كافية.   ،٤]، بما في ذلك الفقرة ١٢[  ١٣
وواصلت كلامها قائلة إن وفد بلـدها يرحـب بـاعتزام      - ٦٨

تسوية المنازعات الدولية الـتي تكـون   ”اللجنة النظر في موضوع 
وسـيكون مـن المفيـد أن يشـمل     “. المنظمات الدولية طرفاً فيهـا 

التحليل دراسةً متعمقة للمنازعات التي تندرج في نطاق القانون 
لية طرفـا فيهـا، وتوضـيحاً للآثـار     الخاص والتي تكون منظمة دو

ــات       ــا يشــوب منازع ــذه الحــالات، وم ــن ه ــة ع ــة المترتب القانوني
القانون الخاص من قصور مـن المنظـور القضـائي. أمـا موضـوع      

، فأهميتـه المعاصـرة   “خلافة الدول فيما يتعلق بمسؤولية الـدول ”
محدودة. وأعربت عـن اسـتعداد رومانيـا للاسـتماع إلى الحجـج      

دء عملية بحث ولنتائجهـا المقترحـة، بمـا أن تقييمـا مـن      المؤيدة لب
ــدول     ــة الـ ــدوين خلافـ ــال تـ ــى إكمـ ــاعد علـ ــل سيسـ ــذا القبيـ هـ

يتعلــق بالمعاهــدات وممتلكــات الدولــة ومحفوظاــا وديوــا   فيمــا
وجنسيتها. وينبغي أن يوضع في الاعتبـار أن الاتفاقيـات المشـار    

القـانون الـدولي    من المرفق باء من تقريـر لجنـة   ٤إليها في الفقرة 
  لم تدخل جميعها حيز النفاذ. 

(النمسا): لاحـظ، في معـرض إشـارته     السيد راينيش  - ٦٩
، أن “حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث”إلى موضــوع 

النص الجديد يعكـس عـدة مقترحـات قـدمها وفـد بلـده، مثـل        
. وأضـاف  ١٨ومشـروع المـادة    ٢تلك المتعلقة بمشروع المـادة  

ــات ا لأخـــرى لم تؤخـــذ في الاعتبـــار فيمـــا يتعلـــق     أن التعليقـ
ــي  ــوارث”بتعريفـ ــاعدة ”و “ الكـ ــة المسـ ــواردين في “ الجهـ الـ

، الـذي ينبغـي ألا يفهـم    ٧؛ وبمشـروع المـادة   ٣مشروع المـادة  
، الـذي  ٨على أنه يـؤثر علـى مبـدأ الطوعيـة؛ وبمشـروع المـادة       
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، ١١ليس له سوى أثر الإعـلان. وفيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة      
ــه  ــال إنـ ــة   قـ ــا إذا كانـــت كلمـ ــير الواضـــح مـ ــزال مـــن غـ لا يـ

؛ “بشـــكل كـــبير”أو “ علـــى نحـــو بـــين”تعـــني “ بوضـــوح”
ترد في التعليق توجيهات بشأن هذه المسألة. وفيمـا يتعلـق    ولم

، قـــال إن الممارســـة أبـــرزت أن القـــوانين ١٥بمشـــروع المـــادة 
الوطنيــة ينبغــي أن تبــت في عــدد أكــبر مــن المســائل مــن تلــك   

ك مثــل مســائل الســرية والمســؤولية وســداد     المــذكورة، وذل ــ
  التكاليف والرقابة والسلطات المختصة.  

يؤكـد أن مشـاريع المـواد     ١٨وقال إن مشروع المـادة    - ٧٠
تسري أيضا على حـالات الـتراع المسـلح، وإن كانـت تسـري      
بصــورة ثانويــة فيمــا يتعلــق بالقــانون الــدولي الإنســاني، إذ أــا  

 ٢القانون. غير أن صياغة الفقـرة  تعوق مواصلة تطوير هذا  لا
تثير مسـألة مـا إذا كانـت القواعـد الـتي       ١٨من مشروع المادة 

تتناول على وجـه التحديـد الإغاثـة في حـالات الكـوارث هـي       
وحدها القواعد الـتي تحـل محـل مشـاريع المـواد أم جميـع قواعـد        

  القانون الدولي الإنساني.  
ــن الســابق لأ     - ٧١ ــه ســيكون م ــائلا إن ــابع ق ــه وضــع  وت وان

اتفاقية في الوقت الـراهن؛ بـل ينبغـي أولا إفسـاح الوقـت أمـام       
ــة، ســتكون       ــد ســنوات قليل ــواد. وبع ــتلم بمشــاريع الم ــدول ل ال
ــت      ــا إذا كانـ ــل بمـ ــورة أفضـ ـــمت بصـ ــد ألـ ــة قـ ــة العامـ الجمعيـ

  ممارسات الدول تستلزم إبرام اتفاقية.  
 ،“تحديد القانون الـدولي العـرفي  ”وأشار إلى موضوع   - ٧٢

ــل في       ــة المتمث ــد هــدف اللجن ــزال يؤي ــده لا ي ــد بل ــال إن وف فق
توضيح الجوانـب المهمـة مـن القـانون الـدولي العـام عـن طريـق         
صياغة استنتاجات مشفوعة بتعليقات. وفيمـا يتعلـق بمشـروع    

، ذكر أن النمسا غير مقتنعة بأنـه ينبغـي التمييـز    ١٣الاستنتاج 
وليـــة والمحـــاكم بـــين قـــرارات المحـــاكم والهيئـــات القضـــائية الد 

ــادة  ــة العـــدل   ٣٨الوطنيـــة. فالمـ ــام الأساســـي لمحكمـ مـــن النظـ
الدولية لا تفعل ذلك، وسيفضـي التمييـز أيضـا إلى عـدم إيـلاء      

ــتي     ــة الـ ــاكم الوطنيـ ــة للمحـ ــرارات الهامـ ــافي للقـ ــام الكـ الاهتمـ
، شــكلا مــن  ٦تشــكل، حســبما أكــده مشــروع الاســتنتاج     

  الدولي العرفي.   أشكال ممارسة الدول له صلة بنشوء القانون
ــة بــــــين    - ٧٣ ــالقول إن الاختلافــــــات الممكنــــ وأردف بــــ

القرارات، سواء صدرت عن محاكم وهيئات قضائية دوليـة أو  
عــن محــاكم وطنيــة، تكــون فقــط نتيجــة اخــتلاف قوـــا في        
الإقناع التي قد تتخذ دليلا على أـا بمثابـة قـانون دولي عـرفي.     

الملاحظـات الختاميـة    وأوضح أن وفد بلده يتفق مع ما جاء في
ــة (   ــة العام ــذكرة الأمان ــن م ــو أن A/CN.4/691م ــرأي ”) وه ال

ــن        ــة تكم ــة وطني ــرار صــادر عــن محكم ــه ق ــذي يشــتمل علي ال
أساسا حجيتـه كمصـدر احتيـاطي لتحديـد قاعـدة مـن قواعـد        

بالقـــانون  القـــانون في نوعيـــة المنطـــق المســـتخدم فيـــه، وصـــلته
ــرى أن تلــك الملاحظــات   “. الــدولي ــد بلــده ي وأضــاف أن وف

  تنطبق أيضا على قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية.  
وتــابع قــائلا إنــه يتعــذر إقامــة تمييــز دقيــق بــين المحــاكم    - ٧٤

الدولية والمحاكم الوطنية من الناحية العملية. ويتجلـى ذلـك في   
ــل المح   ــة، مث ــوق الإنســان    المحــاكم الإقليمي ــة لحق ــة الأوروبي كم

ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اللتان تؤديـان عملـهما   
ــتين شــبه       ــتين أو محكم ــتين دولي ــان باعتبارهمــا محكم همــا الاثنت

  وطنيتين أو حتى محكمتين دستوريتين في الوقت نفسه.  
ــده رحــب في عــام     - ٧٥ ــد بل بإعــداد  ٢٠١٥وذكــر أن وف

ــه ينبغــي أيضــا أن يفســر    ١٥مشــروع الاســتنتاج  وأوصــى بأن
على أنه يعـني أنـه لـيس بمقـدور دولـة بمفردهـا منـع اسـتحداث         
قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. ومن ثم أيدت النمسـا  

ــرة    ــواردة في الفق ــزت بــين      ٢الصــيغة ال ــتي مي ــق، ال مــن التعلي
الاعتراضات المستمرة الفردية والحالة التي يحـول فيهـا اعتـراض    
عــدد كــبير مــن الــدول علــى صــياغة قاعــدة جديــدة للقــانون     

  الدولي العرفي دون تبلورها أصلا.  
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) ٥وأعرب عن تقـدير وفـد بلـده للتشـديد في الفقـرة (       - ٧٦
سـواء  ”على أن الجملة  ١٦من التعليق على مشروع الاستنتاج 

ــة أم ســوى ذلــك   ــة أم محلي اخــتيرت مــن أجــل  “ أكانــت إقليمي
أيضـا أن ينشـأ قـانون دولي عـرفي معـين       الإقرار بأن من الممكن

بين دول ترتبط بقضـايا أو مصـالح أو أنشـطة مشـتركة. وذكـر      
أنه سيكون من المفيد إدراج بعض الأمثلة في التعليـق، مـن قبيـل    
التوصل إلى فهم بأن عقوبة الإعدام واستخدام الأسلحة النووية 

لـق  محظوران بالفعل بمقتضى قانون دولي عرفي معـين. وفيمـا يتع  
بعقوبة الإعدام، فقد أُشير إلى الطابع العـرفي لنشـوء هـذا الحظـر     

مجلــس حقــوق الإنســان  في البيــان الــذي أدلــت بــه نيوزيلنــدا في
باســــم  ٢٠١٦أيلول/ســــبتمبر  ١٦التــــابع للأمــــم المتحــــدة في 

ــا، والــذي أقــر ورحــب        ــة مــن عــدة دول، منــها النمس مجموع
الإعـدام انتـهاكا لحظـر     بالقاعدة العرفية الناشئة التي تعتبر عقوبة

التعذيب والمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة،     
ــرة    ــادة   ٦بمــا يتفــق مــع روح الفق ــدولي   ٦مــن الم مــن العهــد ال

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
الاتفاقات اللاحقـة والممارسـة   ”وفيما يتعلق بموضوع   - ٧٧

، قــال إن وفــد بلــده “اهــداتاللاحقــة فيمــا يتعلــق بتفســير المع
ــة لتبســيطها مشــروع الاســتنتاج    ]، ١٢[ ١٣يــثني علــى اللجن

ــه لا يمكــن      ــة ومفــاده أن ويتفــق مــع الاســتنتاج الأساســي للجن
للتصــريحات المعنيــة أن تشــكل، في حــد ذاــا، ممارســة لاحقــة   

مــن اتفاقيــة فيينــا، لأن  ٣١(ب) مــن المــادة  ٣بموجـب الفقــرة  
ارسة لاحقـة مـن الأطـراف تثبـت     هذا الحكم يقتضي وجود مم

اتفاقها بشأن تفسير المعاهدة. وينبغي الإشـارة إلى هـذا الحكـم    
ــرة    ــياغة الفقـ ــا في صـ ــام أيضـ ــتنتاج    ٣الهـ ــروع الاسـ ــن مشـ مـ

ــار أن     ١٢[ ١٣ ــط اعتب ــت الحــالي، تعكــس فق ــتي، في الوق ] ال
قــد يــؤدي [...] أو يشــير ”تصــريحا صــادرا عــن هيئــة خــبراء  

  سة لاحقة من جانب الأطراف.  اتفاق لاحق أو ممار“ إلى

وواصـــل كلامـــه قـــائلا إن الصـــيغة النهائيـــة لمشـــاريع    - ٧٨
الاستنتاجات ينبغي أن تتطـرق أيضـا لقـرارات المحـاكم المحليـة،      
الـــتي قـــد تشـــكل تصـــرفات للـــدول في تطبيـــق معاهـــدة مـــا،   

  وتشكل من ثم ممارسات للدول ذات صلة بتفسير المعاهدة.  
ــا يتعلـــق بـــالقرار    - ٧٩ ات والاســـتنتاجات الأخـــرى  وفيمـ

ــدرج في جــدول        ــده لأن ي ــد بل ــد وف ــن تأيي ــرب ع ــة، أع للجن
تسوية المنازعات الدوليـة الـتي تكـون    ”أعمال اللجنة موضوع 

، ولكــن ينبغــي ألا يقتصــر أي “المنظمــات الدوليــة طرفــاً فيهــا 
ــات      ــى المنازعـ ــوع علـ ــذا الموضـ ــأن هـ ــتقبل بشـ ــل في المسـ عمـ

ــات الــتي يحكمهــا القــانون     ــدولي. وكمــا تبــين مــن    والعلاق ال
المناقشــــات الــــتي دارت في اجتماعــــات لجنــــة المستشــــارين     
القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام والتابعـة لـس أوروبـا،    
فــإن المنازعـــات مـــع الأطـــراف الخاصـــة، وهـــي شـــأن يخضـــع  
للقــانون المحلــي، هــي الــتي تكتســي أهميــة أكــبر في الممارســة        

نطاق الامتيازات والحصانات الـتي   وأثارت مسائل هامة، منها
تتمتـــع ـــا المنظمـــات الدوليـــة، والحاجـــة إلى آليـــات ملائمـــة  
لتسوية المنازعات، وفقا لما تقتضيه معظـم الصـكوك الـتي تمـنح     
امتيازات وحصانات للمنظمـات الدوليـة؛ وأضـاف أنـه ينبغـي      

  تناول تلك الجوانب أيضا.  
ؤولية الدول هـي  وقال إن خلافة الدول فيما يتعلق بمس  - ٨٠

موضوع مثير لجدل كبير واستبعد من الأعمال السـابقة للجنـة.   
وقد ناقشه مؤخرا معهد القانون الدولي وخلص إلى نتيجـة تجـد   
النمسا صعوبة في قبولها. وأضاف أنه من غير المرجح أن تفضي 
دراســة للمســائل الــتي تــثير جــدلا كــبيرا فيمــا يتعلــق بمســؤولية    

  ولة في المرحلة الحالية.الدول إلى نتيجة مقب
(المملكـــة المتحـــدة): قالـــت إن وفـــد  الســـيدة ملفـــين  -٨١

بلدها يثني على شـعبة التـدوين لمـا قدمتـه مـن دعـم إلى اللجنـة        
ــديرها بوجــه خــاص      ــت عــن تق ــدول. وأعرب ومســاعدة إلى ال
لاستمرار تحديث وصيانة موقع اللجنة الشـبكي الـذي يشـكل    
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فت قائلة إن وفد بلـدها  مصدرا قيما وسهل الاستعمال. وأضا
أحاط علما أيضا بتوصية اللجنـة بـإدراج موضـوعين جديـدين     

  في برنامج عملها الطويل الأجل.  
ــوع   - ٨٢ ــالات  ”وفي موضــــ ــة الأشــــــخاص في حــــ حمايــــ

، قالت إن المملكة المتحدة لا تزال متفقة بشـدة مـع   “الكوارث
ءة مضمون مشاريع المواد بالصيغة التي اعتمدا اللجنـة في القـرا  

ــدقيق الـــذي    ــوازن الـ ــدير بلـــدها للتـ ــن تقـ الثانيـــة. وأعربـــت عـ
الـتي   ٢وعن تأييده للفقرة  ١٣التوصل إليه في مشروع المادة  تم

تــنص علــى أن موافقــة الــدول المتــأثرة علــى المســاعدة الخارجيــة  
يجب ألا تحجب تعسفا؛ ففـي سـياق الـتراع المسـلح، يمكـن أن      

  لي الإنساني. يرقى هذا الرفض إلى خرق للقانون الدو
وتابعت قائلة إن وفـد بلـدها مـا زال يعتقـد أن وضـع        - ٨٣

مبـــادئ توجيهيـــة، بـــدلا مـــن وضـــع صـــك ملـــزم قانونـــا،        
ــة      ــدا للغاي ــدة ســيكون مفي للاسترشــاد ــا في الممارســات الجي
للـــدول والجهـــات الأخـــرى المشـــاركة في أعمـــال الإغاثـــة في  
حالات الكوارث. ويـرجح أن تحظـى هـذه المبـادئ التوجيهيـة      

  اسعي النطاق.  بدعم وقبول و
تحديـــد القـــانون الـــدولي    ”وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع     - ٨٤

، قالت إن المملكة المتحـدة مسـرورة بالتقـدم المحـرز في     “العرفي
الذي تقـوم   “ج الركنين”ذلك العمل حتى الآن وهي تدعم 

عليه مشـاريع الاسـتنتاجات. ويكتسـي الموضـوع قيمـة عمليـة       
حقيقية. وتعتد أطراف التقاضي أمام المحاكم المحلية في المملكـة  
ــدولي      ــانون ال ــد بحجــج تســتند إلى الق ــى نحــو متزاي المتحــدة عل
العرفي في مجموعة متنوعة واسعة مـن السـياقات. وفي الحـالات    

المحـاكم المحليــة بوجــود قاعــدة مــن   الـتي يــتم الادعــاء فيهــا أمــام 
ــتعانة    ــه، يمكـــن الاسـ ــانون الـــدولي العـــرفي أو عدمـ قواعـــد القـ
ــهادات القضــائية لمحكمــة العــدل     بتوجيهــات مهمــة مــن الاجت
الدولية، ولكـن لـيس هنـاك أي نقطـة مرجعيـة أخـرى موثـوق        

  ا حاليا يمكن أن يلجأ إليها القضاة المحليون.  

ع الاسـتنتاجات والتعليقــات  وأردفـت قائلـة إن مشـاري     - ٨٥
تمثل أداة قيمة وميسرة للقضاة والممارسين الذين يـتعين علـيهم   
ــرفي       ــانون الع ــن قواعــد الق ــرار بشــأن وجــود قاعــدة م اتخــاذ ق
الدولي. وسبق للمحكمة العليا لإنكلترا وويلز أن أشـارت إلى  

  مشاريع الاستنتاجات.  
 ومضـــت قائلـــة إن المملكـــة المتحـــدة أحاطـــت علمـــا   - ٨٦

بتبـــاين الآراء بشـــأن ممارســـة المنظمـــات الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق  
. وينبغـي تشـجيع الـدول    ٤من مشـروع الاسـتنتاج    ٢بالفقرة 

على تقديم تعليقات بشأن تلك المسـألة الـتي تسـتحق أن تنظـر     
  اللجنة فيها أكثر خلال القراءة الثانية.  

واسترســـلت قائلـــة إن وفـــد بلـــدها يتفـــق مـــع اللجنـــة   - ٨٧
لنظـــر مجـــددا في ســـبل ووســـائل تيســـير إتاحـــة أدلـــة  أن ا علـــى

ــانون الـــدولي العـــرفي يمكـــن أن يكـــون مفيـــدا. ولـــذلك،       القـ
يرحب بطلب اللجنة من الأمانة العامة إعداد مذكرة بشأن  فإنه

  هذا الموضوع. 
الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقـة  ”وفي موضوع   - ٨٨

إن المملكــة  ، اختتمــت قائلــة“فيمــا يتعلــق بتفســير المعاهــدات 
المتحدة تعتـبر أن التعليقـات والملاحظـات الخطيـة الـتي تقـدمها       
ــالج         ــا تع ــو أ ــدة بوجــه خــاص ل ــدول يمكــن أن تكــون مفي ال
المسائل المطروحة في الجزء الرابـع مـن مشـاريع الاسـتنتاجات،     
الــــتي تتعلــــق بالجوانــــب الصــــعبة لأثــــر الاتفاقــــات اللاحقــــة  

  والممارسة اللاحقة.  
(البرتغـال): قالـت إن وفـد بلـدها يسـره       اتوالسيدة ب ـ  - ٨٩

أن يحــيط علمــا بتوصــية اللجنــة عقــد الجــزء الأول مــن دورــا  
 ٢٠١٨السبعين في نيويـورك وإقامـة مناسـبة تذكاريـة في عـام      

في نيويورك وفي جنيف. وأعربت عن ترحيبه أيضـا بالممارسـة   
الأكثر تواترا الـتي تتمثـل في عقـد المقـررين الخاصـين إحاطـات       

   رسمية في نيويورك قبل الدورات السنوية للجنة وبعدها.  غير
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وأضافت قائلة إن البرتغال ترحب بإدراج الموضـوعين    - ٩٠
الجديدين في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل، وتحيط علمـا  

مــن تقريــر  ٣١٣بســتة مواضــيع محتملــة أشــير إليهــا في الفقــرة  
يـــدة في اللجنـــة. وينبغـــي للجنـــة عنـــد إدراجهـــا مواضـــيع جد 

برنامج العمل أن تظل حريصة على مراعاة احتياجـات الـدول   
ــد     ــط في تحديـ ــاء أن تنشـ ــدول الأعضـ ــي للـ ــواغلها، وينبغـ وشـ

  المواضيع الجديدة المحتملة.  
حمايــــــة الأشــــــخاص في حــــــالات ”وفي موضــــــوع   - ٩١

، قالت إن وفد بلدها يرى أنـه علـى الـرغم مـن أن     “الكوارث
فـإن بعـض المسـائل يحتـاج      مشاريع المواد تشكل إطـارا جيـدا،  

إلى مزيد من الدراسة أو التوضيح. وأعربت عن سـرور الوفـد   
بكون مشاريع المواد تعكس النهج القـائم علـى الحقـوق الـذي     
اتبعته اللجنة في تحليل الموضوع، موضحة أنـه يتفـق مـع الـرأي     
القائل إا تحقق توازنا جيدا بين سيادة الدولة وضرورة حمايـة  

  .  حقوق الإنسان
وأردفت قائلة إن وفد بلدها ذكر مرارا أنه ينبغي مـن    - ٩٢

حيث المبدأ أن تتـرجم نتـائج عمـل اللجنـة إلى صـكوك ملزمـة       
ــوع       ــد للموضــ ــابع المعقــ ــالنظر إلى الطــ ــه بــ ــد أنــ ــا. بيــ قانونــ
وحساسيته، سـيكون مـن المفيـد إتاحـة مزيـد مـن الوقـت قبـل         

  اتخاذ قرار ائي.  
ديــد القــانون الــدولي  تح”وتابعــت قائلــة إن موضــوع    - ٩٣

يكتســي قيمــة عمليــة كــبيرة بالنســبة إلى المستشــارين   “العــرفي
والممارسـين القــانونيين في جميــع أنحـاء العــالم. وســيكون وضــع   
ــة مــن الاســتنتاجات العمليــة والبســيطة للمســاعدة في       مجموع

  تحديد قواعد القانون الدولي العرفي أداة مفيدة.  
ومضت تقـول إن التعـديلات المقترحـة علـى مشـاريع        - ٩٤

الاستنتاجات في ضوء التعليقات الواردة، لا سيما فيمـا يتعلـق   
، هـي خطــوة  ١٢ومشـروع الاسـتنتاج    ٣بمشـروع الاسـتنتاج   

في الاتجـاه الصـحيح لمعالجـة بعـض الشـواغل الـتي أعـرب عنــها        

. ومـــا زال مـــن الممكـــن إجـــراء  ٢٠١٥وفـــد بلـــدها في عـــام 
أخــرى، وتتطلــع البرتغــال إلى قــراءة ثانيــة. كمــا أن  تحســينات 

إجراء استعراض آخر للتعليقات سيسـاعد علـى معالجـة بعـض     
  المسائل التي نوقشت في اللجنة السادسة.  

وفيما يتعلق بالنتائج المستقبلية لمشاريع الاستنتاجات،   - ٩٥
يرحــب وفــد بلــدها بــاقتراح إجــراء اســتعراض آخــر لطــرق        

ة أدلة القـانون الـدولي العـرفي، ويتطلـع إلى     ووسائل تيسير إتاح
  صدور المذكرة التي كان قد طُلب من الأمانة إعدادها.  

الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقـة  ”وفي موضوع   - ٩٦
، يعتقد وفد بلـدها أن مشـاريع   “فيما يتعلق بتفسير المعاهدات

الاستنتاجات توفر توجيها قيما في تفسير المعاهـدات وتعكـس   
قانون الدولي العرفي القـائم. ويسـره أن عمـل اللجنـة مـا زال      ال

ضـــمن حـــدود اتفاقيـــة فيينـــا، ويرحـــب بمشـــروع الاســـتنتاج  
  ] والتعليق عليه.  ١٢[  ١٣
(شيلي): قال إنـه نظـرا إلى الطـابع     السيد ترونكوسو  - ٩٧

ــة      ــة والعلمي ــن اــالات الفني ــدد م ــة بع المعقــد للمســائل المتعلق
خــرى، فــإن تعــاون الفنــيين والعلمــاء  واــالات المتخصصــة الأ

والأخصائيين أمـر ضـروري لتـتمكن اللجنـة مـن أداء ولايتـها.       
ــة في مناســبات ســابقة اجتماعــات مــع خــبراء      وعقــدت اللجن
بشأن الموارد الطبيعيـة المشـتركة، ومسـتودعات الميـاه الجوفيـة،      
ــوي.     ــلاف الجـ ــة الغـ ــة، وحمايـ ــة الأولى بالرعايـ ــرط الدولـ وشـ

جنة والمقررين الخاصين الآخرين علـى اتبـاع   وتشجع شيلي الل
  هذا النهج في معالجة المسائل المعقدة الأخرى.  

حمايـة الأشـخاص   ”وفي معرض الإشارة إلى موضـوع    - ٩٨
، أحاط علما بأن شيلي تعرضـت لعـدد   “في حالات الكوارث

ــة إلى     مــن الكــوارث الكــبرى في الماضــي. وفي جهودهــا الرامي
ــى نحــو    ــاة عل ــد،   تخفيــف المعان ــاء البل فــوري وفعــال وإعــادة بن

حظيـت بمسـاعدة ســخية مـن عــدة دول ومنظمـات وكيانــات     
ــى وجــه الســرعة وفي       ــتجابت شــيلي عل ــراد. وبالمثــل، اس وأف
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حــدود قــدراا عنــد وقــوع كــوارث في أجــزاء أخــرى مــن        
العالم، ولا سـيما في منطقتـها. وعليـه، فـإن شـيلي أيـدت منـذ        

ملزمـــة لحمايـــة  البدايـــة عمـــل اللجنـــة علـــى وضـــع قواعـــد      
الأشــخاص في حــالات الكــوارث. ويســرها أن المقــرر الخــاص 
أخذ تعليقاا في الاعتبار في إعداد مشـاريع المـواد، ممـا يشـكل     
خطوة هامة نحو تنظيم هذه المسألة في القانون الـدولي. وتؤيـد   
ــي أن تكــون       ــات ينبغ ــذه التعليق ــأن ه ــة ب شــيلي توصــية اللجن

  أساسا لوضع اتفاقية.  
، قـال  “تحديـد القـانون الـدولي العـرفي    ” موضوع وفي  - ٩٩

، ومشــروعي ١إن وفـد بلـده يؤيـد صـيغة مشـروع الاسـتنتاج       
مـن   ٣في معظمهمـا. وأوضـح أن الفقـرة     ٣و  ٢الاستنتاجين 

تفيــد عــن حــق بــأن ســلوك الأطــراف    ٤مشــروع الاســتنتاج 
الأخــرى لا يعتــبر ممارســة لأغــراض تســهم في نشــأة قواعــد        

رفي أو في التعبير عنها ولكنه قد يكون هامـا  القانون الدولي الع
. وأعـرب  ٢و  ١عند تقييم الممارسة المشار إليهـا في الفقـرتين   

واتفاقـه مـع    ٥عن تأييد وفد بلـده لصـيغة مشـروع الاسـتنتاج     
من التعليق التي تفيد بـأن الممارسـة    ٥النقطة الواردة في الفقرة 

فــة لــدى يجــب أن تكــون معلومــة للعمــوم أو علــى الأقــل معرو
  الدول الأخرى كي ترقى إلى ممارسة دولة.  

يجــب أن يقــرأ  ٦وتـابع قــائلا إن مشــروع الاســتنتاج   - ١٠٠
بالاقتران مع التعليق بغية كفالة فهـم سـليم للمسـألة الحساسـة     
المتمثلــة في الامتنــاع عــن فعــل. ولكــي يشــكل امتنــاع الدولــة   

ن ممارســة، أي ركنــا مــن أركــان العــرف، لا بــد مــن أن يكــو  
فعلا متعمدا تقـوم بـه الدولـة عـن وعـي كامـل وعمـدا بقصـد         
ــة انتباهــا أكــبر       ــولي اللجن ــي أن ت ــد. وينبغ هــذا الغــرض الوحي
ــده صــيغة      ــد بل ــد وف ــاع. ويؤي ــة الواجــب منحهــا للامتن للأهمي

والتعليـق عليهمـا،    ٦من مشـروع الاسـتنتاج    ٣و  ٢الفقرتين 
  .  ٨و  ٧ويوافق على صيغة مشروعي الاستنتاجين 

ــائلا وأردف - ١٠١  مناســب؛ ١٠ الاســتنتاج مشــروع إن ق
التعليـق علـى    في الوارد الشرط أهمية على يشدد بلده وفد وإن

 ١١. وتؤيــد شــيلي صــيغة مشــاريع الاســتنتاجات      ٣الفقــرة  
ــها تحــيط علمــا    ١٤و  ١٣و  ١٢ و والتعليقــات عليهــا، ولكن

بعدم وجود فرع يتناول أعمـال لجنـة القـانون الـدولي. ويمكـن      
ــك في مشــروع الاســتنتاج    ــدرج ذل ــة  ١٢أن ي ــا أن الجمعي ، بم

العامة تتخذ بصـفة عامـة خطـوات لاعتمـاد المشـروع كمرفـق       
ــه. وعلــى كــل      ــة مــن العمــل علي ــهي اللجن ــرار بمجــرد أن تنت ق

، ينبغــي أن يتضــمن أحــد مشــاريع الاســتنتاجات إشــارة   حــال
محددة إلى اللجنة. وينبغي للمقـرر الخـاص، عنـد تقـديم تقريـره      
النــهائي لاعتمــاده في القــراءة الثانيـــة، أن يــبين لمــاذا لم يـــأت      

علــى ذكــر الآثــار المتولــدة والمتبلــورة   ١٢مشــروع الاســتنتاج 
  .  ١١المشار إليها في مشروع الاستنتاج 

ومضـــى يقـــول إن شـــيلي تؤيـــد صـــياغة مشـــروع       - ١٠٢
والتعليق عليه، موضحا أن تعليل الاسـتثناء مـن    ١٥الاستنتاج 

القاعــدة يســتوجب أن يفــي الاســتثناء بالشــروط المحــددة علــى  
ــرفي، بحكــم       ــدولي الع ــانون ال ــاطع. وقواعــد الق نحــو شــامل وق
طبيعتها، يجب أن تنطبق عموما وبالتساوي على جميع أعضـاء  

الــدولي؛ وتقــع علــى الــدول الــتي تســعى إلى الطعــن في  اتمــع 
تطبيق العـرف مسـؤولية القيـام بـذلك في بدايـة عمليـة نشـأته،        
ولــيس بعـــد يكـــون العـــرف قــد تبلـــور بالفعـــل. وتقـــع علـــى   
المعترض مسـؤولية كفالـة عـدم اعتبـار اعتراضـه بمثابـة المتخلـى        

د عنه. وقاعدة المعتـرِض المصـر لا تنطبـق حيثمـا تنطبـق القواع ـ     
الآمرة؛ وينبغي إدراج إشارة إلى هـذا المعـنى في الـنص في فقـرة     

  .  ١٥ثالثة جديدة تضاف إلى مشروع الاستنتاج 
ــروع      - ١٠٣ ــب بمشـ ــده يرحـ ــد بلـ ــائلا إن وفـ ــل قـ واسترسـ

ــة    ١٦الاســتنتاج  ــاطق الجغرافي ــي أن يكــون للمن ــن الطبيع . وم
والشعوب المختلفة، حتى تلك التي لديها مصالح مماثلة، قواعـد  

رفية ليسـت ذات طـابع عـام. واعترفـت اللجنـة ـذه النقطـة        ع
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وقبلتها محكمة العدل الدوليـة في القضـايا المتعلقـة بحـق اللجـوء      
  وحق المرور.

(إسـبانيا):   السيد مارتين إي بيريـز دي نـانكلاريس   - ١٠٤
ــى شــبكة        ــها وموقعهــا عل ــة لتحــديث حوليت ــنى علــى اللجن أث

ين المـدرجين في برنـامج   الإنترنت، وقال إن الموضوعين الجديد
عمل اللجنة الطويل الأجل يسـتوفيان معـايير الاختيـار. وأكـد     
ــك، إزاء العــدد الكــبير مــن المواضــيع       ــده، مــع ذل ــد بل ــق وف قل
المدرجة في جدول الأعمال، وأعـرب مـرة أخـرى عـن إصـرار      
وفد بلده على ضـرورة ضـمان معاملـة اللغـات الرسميـة السـت       

  ة.  للأمم المتحدة معاملة متساوي
حماية الأشـخاص في حـالات   ”وفيما يتعلق بموضوع  - ١٠٥

، قال إن مشـاريع المـواد تحقـق التـوازن الـلازم بـين       “الكوارث
احترام سيادة الدولة المتضررة والتعاون الضـروري مـن جانـب    
الــدول الأخــرى. وأعــرب عــن ســرور بلــده بــإدراج عــدد مــن 

  ملاحظاته في الوثيقة الختامية.  
ــا يتعلـ ــ - ١٠٦ ــوع وفيمـ ــدولي   ”ق بموضـ ــانون الـ ــد القـ تحديـ
) ٥، قال إن ثمة صـياغة ينبغـي أن تضـاف إلى الفقـرة (    “العرفي

لتوضــح أن الاطــلاع  ٥مــن التعليــق علــى مشــروع الاســتنتاج 
علــى الممارســة يجــب أن يكــون متاحــا للجمهــور وأن تكــون    
ــن أجــل       ــدول أخــرى م ــة ل ــدير معروف ــل تق ــى أق الممارســة عل

  منحها فرصة الاعتراض.  
واسترســل قــائلا إن مشــاريع المــواد الــواردة في الجــزء  - ١٠٧

الخــامس (أهميــة مــواد معينــة لتحديــد القــانون الــدولي العــرفي)   
ــاف أن عبـــارة      ــده. وأضـ ــاكل في رأي بلـ ــى مشـ ــوي علـ تنطـ

”enunciada en un tratado“ )”  ــا في قاعــــدة منصــــوص عليهــ
 ١١مشــروع الاســتنتاج مــن  ١الفقــرة ) الــواردة في “معاهــدة

حيحة. وقال إن وفد بلده يفهم أسباب عدم اختيـار  ليست ص
في النسـخة الإسـبانية، ولكـن لـيس مـن       “disposición”كلمة 

ــل      ــرى، مثــ ــة أخــ ــنص كلمــ ــتخدم الــ ــاذا لم يســ ــح لمــ الواضــ

”prevision“ )”ــادة محــددة في   “حكــم ــتي لا تشــير إلى م )، ال
ــبعكس    “Norma”معاهــدة. فكلمــة   (قاعــدة) غــير مناســبة: ف

(التـــزام)، ينبغـــي ألا تســـتخدم هـــذه  “obligación”مصـــطلح 
الكلمة إلا لبيان القواعد العرفية الأصل التي لا تتطلـب موافقـة   
صريحة من الطـرف المعـني لإثبـات حجيتـها. وأردف قـائلا إن      

مـــــن مشـــــروع  ١القـــــول، كمـــــا هـــــو الحـــــال في الفقـــــرة  
يجوز أن تعكس قاعـدةٌ منصـوص عليهـا    ”، بأنه ١١ الاستنتاج

ــدةً  ــدة قاع ــرفي    في معاه ــدولي الع ــانون ال ــد الق ــن قواع ــو  “م ه
ــرة،    ــوارد في الفقـ ــد الـ ــا أن التأكيـ ــد، كمـ ــو زائـ ــى  ٢حشـ علـ

ورود قاعــدة في عــدد مــن المعاهــدات قــد [...]يشــير إلى   أن”
أن القاعــدة الـــواردة في المعاهـــدة تعكـــس قاعـــدة مـــن قواعـــد  

  هو حشو زائد أيضا. “القانون الدولي العرفي
وقــال إن وفــد بلــده لا يفهــم ســبب عــدم إمكانيــة        - ١٠٨

بـنفس الطريقـة الـتي صـيغ ـا       ١٢صياغة مشـروع الاسـتنتاج   
. وصــحيح أن هــذه القــرارات ليســت ١١مشــروع الاســتنتاج 

ملزمة عادة، ولذا يمكن للدول أن توليها اهتماما أقل مما توليـه  
للمعاهــدات. واســتدرك قــائلا إن أهميــة بعــض القــرارات تبــدو 

ــة     واضــ ــرارات الجمعي ــك ق ــى ذل ــال عل ــع؛ وخــير مث حة للجمي
 ١١العامة. وتتسم الصياغة المستخدمة في مشـروع الاسـتنتاج   

ــه أن   ــذي يجــوز بموجب تعكــس قاعــدة منصــوص عليهــا في   ”ال
، بقـدر مـن   “معاهدة قاعدة من قواعد القـانون الـدولي العـرفي   

المرونة يكفي للتكيف مـع الظـروف الخاصـة بكـل قـرار وكـل       
  ولية على حدة.  منظمة د

وأضـــاف قـــائلا إن عـــدم وجـــود أوجـــه تشـــابه بـــين  - ١٠٩
قــد يطــرح  ١٢ومشــروع الاســتنتاج  ١١مشــروع الاســتنتاج 

ــرة      ــك مشــيرا إلى الفق ــى ذل ــالا عل ــن  ١مشــكلة. وســاق مث م
ــنص علــى أنــه لا يمكــن لقــرار    ١٢مشــروع الاســتنتاج  الــتي ت

 تتخــذه منظمــة دوليــة أو يعتمــد في مــؤتمر حكــومي دولي أن ”
ــدولي     ــانون الـ ــد القـ ــن قواعـ ــدة مـ ــه، قاعـ ــد ذاتـ ينشـــئ، في حـ
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. واستدرك قائلا إن المعاهدات لا يمكنها ذلـك أيضـا،   “العرفي
  .  ١١إلا أن هذه النقطة لم ترد في مشروع الاستنتاج 

 ١٤ و ١٣وأوضـــــح أن مشـــــروعي الاســـــتنتاجين    - ١١٠
ــرارات الهيئــات القضــائية ومــذاهب كبــار       ينصــان علــى أن ق

لتحديــد قواعــد القــانون     “مصــدر احتيــاطي  ” المــؤلفين هــي 
الــدولي العــرفي أو قــد تكــون بمثابــة ذلــك. واســتدرك قــائلا إن  
الأحكام والمذاهب القضـائية ليسـت مصـادر مسـتقلة للقـانون      
الدولي، بل تأتي في مرتبة ثانوية بعد المصادر المسـتقلة، بيـد أن   

بـدور   ذلك لا يعني، في إطار هذا التحديد القانوني، أـا تقـوم  
يقل عـن دور المعاهـدات وقـرارات المنظمـات الدوليـة. ولكـي       
تؤخــــذ في الاعتبــــار الملاحظــــات الــــواردة في التعليــــق علــــى  
مشــروعي الاســتنتاجين هــذين بشــأن القيمــة المــتغيرة للأحكــام 

  .  “احتياطي”والمذاهب القضائية، يكفي حذف كلمة 
ــائلا إن مشــروع الاســتنتاج   - ١١١ ينبغــي أن  ١٥وأضــاف ق

تضمن شرطا بشأن القواعد الآمرة. ومن شأن القواعـد الآمـرة   ي
أن تكون ملزمة للدولة، مهما كان عدد المرات التي تبدي فيهـا  
تلــك الدولــة اعتراضــها بصــورة مســتمرة ودون مواربــة. ونظــرا 
ــراده في     ــي إيـ ــق، ينبغـ ــوارد في التعليـ ــيح الـ ــة ذلـــك التوضـ لأهميـ

مشروع استنتاج  مشروع الاستنتاج نفسه. وينبغي أيضا إدراج
  بشأن عبء إثبات وجود ومضمون القواعد العرفية. 

ــوع   - ١١٢ ــق بموضـــ ــا يتعلـــ ــة ”وفيمـــ ــات اللاحقـــ الاتفاقـــ
، قـال وفـد   “والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسـير المعاهـدات  

بلده، بالإشارة إلى أهم بند من البنود الجديدة، وهـو مشـروع   
ات قائمــة  ]، أن هــذه الهيئــات هــي هيئ ــ  ١٢[ ١٣الاســتنتاج 

ــئت     ــا أنشـ ــثيرا مـ ــان، وكـ ــوق الإنسـ ــدات حقـ ــب معاهـ بموجـ
ــب إدراج      ــن المناسـ ــدو مـ ــذا يبـ ــدات، لـ ــذه المعاهـ ــب هـ بموجـ
مشـــــروع اســـــتنتاج محـــــدد بشـــــأا. واســـــتعمال كلمــــــة      

هـــو اســـتعمال صـــحيح، فهـــي مصـــطلح عـــام   “تصـــريحات”
يشمل الصكوك التي تعبر من خلالها هيئـات الخـبراء تلـك عـن     

خــبراء يعملــون ”ؤهــا. بيــد أن عبــارة  آرائهــا، أيــا كانــت أسما 
الــواردة في التعريــف المــذكور في الفقــرة  “بصــفتهم الشخصــية

  .  “خبراء مستقلين”ينبغي استبدالها بعبارة  ١
، قـال إن وفـد بلـده يفهـم أن     ٣وفيما يتعلـق بـالفقرة    - ١١٣

ــتنتاج   ــؤدي   ١٢[ ١٣مشــروع الاس ــتي ت ] يشــمل الحــالات ال
لاحـق أو ممارسـة لاحقـة مـن      فيها هذه التصـريحات إلى اتفـاق  

جانب الأطراف في المعاهـدة. وأردف قـائلا إنـه لا يفهـم لمـاذا      
يشمل أيضا الحالات التي تكون فيها هـذه التصـريحات متعلقـة    
باتفاق لاحـق أو ممارسـة لاحقـة مـن جانـب الأطـراف، أو مـا        
يمكــن أن تســهم بــه هيئــة الخــبراء في مثــل هــذه الظــروف. فمــا 

حـق الـذي يـتم التوصـل إليـه بالفعـل مـن        يهم هـو الاتفـاق اللا  
جانب الأطراف أو ممارستهم اللاحقة. ولا يقدم التعليق علـى  

  مشروع الاستنتاج أية أمثلة عن هذه الحالة.  
وفي معــرض الإشــارة إلى تعليــق تم إبــداؤه أثنــاء دورة  - ١١٤

، قــال إن وفــد بلــده يلاحــظ أن ٢٠١٥اللجنــة السادســة لعــام 
ة فيينـا لا تحيـل إلى ممارسـة مـن أي نـوع،      مـن اتفاقي ـ  ٣٢المادة 

ولذا يبدو من غير المناسـب أن تسـتخدم في النسـخة الإسـبانية     
ــتنتاج   ــروع الاســ ــارة  ]١١[ ١٢لمشــ  en el sentido del”عبــ

artículo 32“  ويـتعين الاستعاضـة   ٢و  ١الواردة في الفقرتين ،
ــارة   ــها بعبــ ــذا  “en virtud del artículo 32”عنــ ــق هــ . وينطبــ

ــتي      ــرى الـ ــتنتاجات الأخـ ــاريع الاسـ ــى مشـ ــا علـ ــق أيضـ التعليـ
  استخدمت فيها تلك العبارة.  

(ألمانيــا): تكلــم أولا بشــأن موضــوع  الســيد كــوتش - ١١٥
، فقـال إن أحـدث   “حماية الأشـخاص في حـالات الكـوارث   ”

تنقيح لمشاريع المواد في ضـوء التعليقـات والملاحظـات المقدمـة     
ــد أدى  ــدول ق ــن ال ــده     م ــد بل ــال إن وف ــنص. وق إلى تحســين ال

ــة    يرحــب بصــفة خاصــة بالإيضــاحات والتحســينات التحريري
التي تم إجراؤهـا، مـن قبيـل مواءمـة الصـياغة مـع المصـطلحات        
ــان؛    ــوق الإنسـ ــة لحقـ ــدات الدوليـ ــادة في المعاهـ ــتخدمة عـ المسـ
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ــارة   ــادة   “بوضــوح ”وإدخــال عب كعتبــة  ١١في مشــروع الم
ساعدة المنـوط بالدولـة المتضـررة؛    موضوعية لواجب التماس الم

تحـدد التزامـات    ١٢في مشروع المـادة   ٢وإدراج فقرة جديدة 
الــــدول المســــاعدة المحتملــــة والجهــــات المســــاعدة الأخــــرى،  

يحــدث توازنــا أفضــل بــين التزامــات الجهــات المختلفــة الــتي  ممــا
ــدأ     تتناولهــا المــواد؛ والفهــم العــام لســيادة الــدول باعتبارهــا المب

تند إليه مشاريع المواد، وتتمتع الدول وفقا له بحقـوق  الذي تس
ــة       ــة بحماي ــل مســؤوليات متعلق ــها أيضــا تتحم ــازات لكن وامتي
ــبين بصــفة      ــى النحــو الم الأشــخاص في حــالات الكــوارث، عل

ــن    ــواد م ــات ذات  ١٣إلى  ١٠خاصــة في مشــاريع الم والتعليق
زالــت مشــاريع المــواد في مجملــها تقــدم توصــيات   الصــلة. ومــا

  تدعم الممارسة الدولية.  جيدة 
، “تحديد القانون الـدولي العـرفي  ”وانتقل إلى موضوع  - ١١٦

ــوازن        ــدروس والمت ــهج الم ــد الن ــا زال يؤي ــده م ــد بل ــال إن وف فق
للمقرر الخاص. وأعـرب عـن سـرور وفـد بلـده بـإدراج اللجنـة        
الآراء التي أعربت عنـها ألمانيـا وبلـدان أخـرى خـلال السـنوات       

ــق  ــرة (الماضــية في التعلي ــى  ٥. ووردت في الفق ــق عل ــن التعلي ) م
ملاحظة صـائبة مفادهـا أنـه     ٤من مشروع الاستنتاج  ٢الفقرة 

مــتى قامــت الــدول الأعضــاء بنقــل اختصاصــاا الخالصــة إلى       
منظمة دولية، يمكن اعتبار ممارسة المنظمة مساوية لممارسة تلك 

اد الدول. وقال إن وفد بلده يرحب بالإشـارة المحـددة إلى الاتح ـ  
  الأوروبي في ذلك السياق. 

مـن   ٢) من التعليـق علـى الفقـرة    ٥وأشارت الفقرة ( - ١١٧
ــروع الاســـتنتاج   ــه في النظـــام     ٧مشـ ــكل صـــحيح إلى أنـ بشـ

الاتحادي يـتعين أن تؤخـذ حالـة جهـاز بعينـه في الاعتبـار عنـد        
تقيــيم أثرهــا علــى ممارســة الدولــة. وأعــرب عــن ترحيــب وفــد 

وفي مجتمــع قــائم علــى التعدديــة ثمــة بلــده ــذا النــهج المتمــايز. 
قيــود تحــول دون اتســاق الممارســة ولا ينبغــي أن يــؤدي ذلــك  

بصورة تلقائية إلى التقليـل مـن تـأثير ممارسـة الدولـة والاعتقـاد       
  بأن هذه الممارسة ملزمة.  

وأعــرب عــن ترحيــب وفــد بلــده بقــرار اللجنــة أن        - ١١٨
ل ووسـائل  تطلب إلى الأمانـة العامـة إعـداد مـذكرة بشـأن سـب      

جعل أدلة القانون الدولي العرفي أيسر توافرا. فمن شـأن ذلـك   
  أن يكون مفيدا جدا للممارسين القانونيين.  

ــوع   - ١١٩ ــق بموضـــ ــا يتعلـــ ــة ”وفيمـــ ــات اللاحقـــ الاتفاقـــ
، أشـار وفـد   “والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات

روع مـن مش ــ ٤الـواردة في الفقــرة   “لا يخــل”بلـده إلى عبـارة   
]، الــتي تتــرك البــاب مفتوحــا أمــام المزيــد  ١٢[ ١٣الاســتنتاج 

من المناقشات بشأن السبل الأخرى الـتي يمكـن أن يسـاهم ـا     
ــة خــبراء منشــأة بموجــب معاهــدة في      تصــريح صــادر عــن هيئ
تفســير معاهــدة مــن المعاهــدات. وقــال إن وفــد بلــده ســيكون  

  راءة الثانية.  ممتنا لو أمكن تناول هذه المسألة مرة أخرى في الق
وقال إنه سيكون من المفيد أن تتنـاول اللجنـة مسـألة     - ١٢٠

الكيفيــة الــتي يمكــن ــا أن تشــكل قــرارات المحــاكم المحليــة الــتي 
ــا في      ــتند إليهـ ــة يسـ ــة لاحقـ ــة ممارسـ ــدات الدوليـ ــق المعاهـ تطبـ
تفسيرها. واقترح المقرر الخـاص مشـروع اسـتنتاج بشـأن هـذا      

لم يكــن جــزءا مــن مشــاريع  الموضــوع، ولكــن هــذا المشــروع  
الاستنتاجات المعتمدة في القـراءة الأولى. وينبغـي إجـراء تقيـيم     
دقيـــق لمزايـــا ومســـاوئ مختلـــف الأدوار المحتملـــة الـــتي تؤديهـــا  
ــد الحصــول علــى     قــرارات المحــاكم المحليــة. وســيكون مــن المفي
توجيهـات مـن اللجنـة بشـأن تلــك المسـألة بعـد القـراءة الثانيــة        

تاجات. وذكـــر أن مشـــاريع الاســـتنتاجات   لمشـــاريع الاســـتن 
والتعليقات التي اعتمدت حتى الآن تقدم بالفعل توجيها ممتـازا  

  للتفسير دون تقييد ممارسة الدول بدون مبرر.  
ــيلين  - ١٢١ ــال إن موضــوع    الســيد ب ــبين): ق ــة ”(الفل حماي

ــوارث   ــالات الكـ ــخاص في حـ ــة    “الأشـ ــة ملحـ ــي أهميـ يكتسـ
ديد من الكوارث الطبيعية المـدمرة  بالنسبة لبلده، بالنظر إلى الع
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الــتي ضــربت الفلــبين علــى مــدى الســنوات العشــرين الماضــية    
ألحقتــه مــن دمــار كــارثي. ولهــذا فــإن وفــد بلــده يرحــب    ومــا

ــواد، ولا  ــى الكرامــة الإنســانية    بمشــاريع الم ســيما تركيزهــا عل
ــادئ      ــاة، والمبــ ــق في الحيــ ــة الحــ ــان، وخاصــ ــوق الإنســ وحقــ

إن وفد بلده يفهم أن مشـاريع المـواد   الإنسانية. وأضاف قائلا 
تطبق بمرونة على كل مـن الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث مـن      
صنع الإنسـان الواقعـة خـارج نطـاق القـانون الإنسـاني الـدولي        
وأــا لا تميــز بــين الأشــخاص علــى أســاس الجنســية أو المركــز   

  القانوني، لأا تركز على احتياجات الضحايا وحقوقهم.  
ــواد  ورأى  - ١٢٢ تكتســي  ١٣ و ١١و  ١٠أن مشــاريع الم

ــة      ــة التاريخي ــرف، كمــا أظهــرت التجرب ــة، لأــا تعت ــة بالغ أهمي
ــة يمكــن أن تتجــاوز بشــكل ظــاهر     مــرارا وتكــرارا، أن الكارث
قـــدرة الدولـــة المتضـــررة علـــى التصـــدي لهـــا. ويمكـــن للدولـــة 
ــة، أن تلــتمس       ــوافر المــوارد الكافي ــة عــدم ت المتضــررة، في حال

الدول الأخـرى والأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير       المساعدة من
ــة       ــام للموافق ــاء نظ ــؤدي إنش ــة والقطــاع الخــاص. وي الحكومي
المشروطة يمارس بحسن نية لصالح الدولة المتضررة إلى إحـداث  
ــاة       ــة الحي ــا بحماي ــة في الســيادة والتزامه ــين حــق الدول ــوازن ب ت

  ب.  البشرية وحقوق الإنسان أثناء الكوارث في الوقت المناس
ويقع واجب التعاون على عاتق الدولة المتضـررة مـن    - ١٢٣

جهة، والـدول الأخـرى والأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن الجهـات        
المساعدة المحتملـة، مـن جهـة أخـرى، علـى النحـو المعتـرف بـه         

، الــذي يــدون مبــدأ مــن مبــادئ القــانون  ٧في مشــروع المــادة 
ميثــاق الــدولي مكرســا في العديــد مــن الصــكوك، بمــا في ذلــك  

  الأمم المتحدة.
ــادة     - ١٢٤ ــد مشــروع الم ــده يؤي ــد بل ــال إن وف ــذي  ١٦وق ال

يعتــرف بواجــب الدولــة المتــأثرة ضــمان حمايــة مــوظفي الإغاثــة  
ومعدام وسلعهم وعدم إلحاق الضرر م. وأعرب عـن تقـدير   
الوفد للتوضيح الذي يفيد أن ذلك الواجب لا ينبغي أن يـؤدي  

وغير متناسبة أمـام القـدرة الـتي تم    إلى وضع عقبات غير معقولة 
تقويضــها بالفعــل للدولــة المتضــررة علــى تــوفير الأمــن والحمايــة  
لشــعبها وكــذلك لمــوظفي الإغاثــة ومعــدام وســلعهم. ويشــدد 

علـــى أن هـــذا التقييـــد لا ينبغـــي أن يمنـــع   ١٥مشـــروع المـــادة 
  موظفي الإغاثة من مساعدة ضحايا الكوارث. 

ي تخفـيض مسـتويات المخـاطر    ورأى أنه من الضـرور  - ١٢٥
ــق التأكــد مــن أن      ــدة عــن طري وتجنــب التســبب بمخــاطر جدي
ــة لا تزيـــد تعـــرض الأشـــخاص    الاســـتثمارات العامـــة والخاصـ
ــد أرغــم إعصــار       ــار طبيعيــة. وق والأصــول الاقتصــادية لأخط
التيفون هايان الفلبين على إجراء نقلة نوعية في مجال الحد مـن  

تركيز على نظم الإنـذار المبكـر   مخاطر الكوارث وإدارا، مع ال
مــن خــلال اعتمــاد أســاليب أكثــر تطــوراً لقيــاس أثــر أعاصــير   
التيفــون، وتحســين التأهــب للكــوارث، ووضــع نظــم اســتجابة  

  أكثر كفاءة.  
وأضاف أن الفلبين ترحب لذلك بالالتزام المنصـوص   - ١٢٦

للحــد مــن مخــاطر الكــوارث، رهنــاً  ٩عليــه في مشــروع المــادة 
تنفيـــذ هــذا الالتــزام. وقـــد دونــت التطـــورات     بقــدرا علــى  

ــى مــدى الســنوات العشــرين الماضــية،     ــدان عل ــة في المي القانوني
فيهــا إطــار ســنداي للحــد مــن مخــاطر الكــوارث للفتــرة         بمــا

من التعليـق   ٤. ويوافق وفد بلده على الفقرة ٢٠٣٠-٢٠١٥
الـتي تفيـد بـأن حمايـة حقـوق الإنسـان،        ٩على مشروع المـادة  

لحق في الحياة، ينطوي على التزام إيجابي مـن الـدول   ولا سيما ا
باتخاذ التدابير الضرورية والمناسبة لمنع حصول ضرر ناجم عـن  

  كوارث وشيكة.  
واستطرد قائلاً إن التعليق يشـير إلى اتفـاق رابطـة أمـم      - ١٢٧

جنــوب شــرق آســيا لإدارة الكــوارث والاســتجابة في حــالات   
أول معاهـدة دوليـة تصـاغ    وهـو   ٢٠٠٥الطوارئ المبرم في عام 

بشأن الحد من مخاطر الكوارث بعد اعتماد إطار عمل هيوغـو.  
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 المنظمـــات تؤديـــه الـــذي الهـــام الـــدور الإشـــارات هـــذه وتبـــين
  . المخاطر من والحد الكوارث حالات في الإغاثة في الإقليمية

(هولندا): استهلّت كلمتـها بالتشـديد    السيدة ليتراد - ١٢٨
ــى موضــوع   ــة ”عل ، “الأشــخاص في حــالات الكــوارث حماي

ــاس     ــى أسـ ــة علـ ــع اتفاقيـ ــد وضـ ــها لا تؤيـ وقالـــت إن حكومتـ
ــر    مشـــاريع مـــواد لا تعكـــس تـــدوين القـــانون الـــدولي المعاصـ
فحسب بل أيضاً التطور التـدريجي للقـانون، وهـو أمـر تختلـف      
الآراء بشأنه. وقد يصعب التوصل إلى اتفاق بين الدول بشـأن  

ن نتائجــه مرضــية. وقالــت إن صــك ملــزم قانونــاً وقــد لا تكــو
حكومة بلدها تفضل اعتماد المبـادئ التوجيهيـة الـتي يمكـن أن     
تســاعد الــدول والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة 
في وضـع ممارســات جيــدة والــتي مـن شــأا أن تــوفر الوضــوح   
والاستقرار اللازمين للإغاثة في حـالات الكـوارث، ممـا يكفـل     

  ص في حالات الكوارث.  تحسين حماية الأشخا
ــوع  - ١٢٩ ــال إلى موضـ ــدولي  ”وبالانتقـ ــانون الـ ــد القـ تحديـ
، كررت التعليقـات السـابقة الـتي أدلى ـا وفـد بلـدها       “العرفي

عن إمكانية إتاحة الممارسـة والاعتقـاد بـالإلزام بلغـات أخـرى      
غير اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وأضافت أن هذا الموضـوع  

ولي العام الذي وضعته مجموعـة متنوعـة مـن    يتعلق بالقانون الد
الــدول ذات تقاليــد قانونيــة مختلفــة مــن مختلــف أنحــاء العــالم        
ــب     وباســتخدام لغــات مختلفــة. وأوضــحت أن اللغــة هــي جان
أساســي مــن جوانــب القــانون؛ فمــن دوــا يفتقــر القــانون إلى  
وسيلة جوهرية تتـيح تنفيـذ نظـام المعـايير والالتزامـات الدوليـة       

شـأته الـدول. وقالــت إن بعـض المراسـلات وعمليــات     الـذي أن 
تبادل الآراء بشأن المسائل القانونية بين هولندا وبعـض الـدول   
ااورة لها لا تجري بأي لغة من لغـات الأمـم المتحـدة، ولكـن     
حكومتها مقتنعة بأن هـذه المراسـلات وعمليـات تبـادل الآراء     

ل، علـى  قد تسهم في نشـوء قـانون عـرفي فيمـا بـين هـذه الـدو       
الرغم من أا لم تجرِ بلغـة تفهمهـا الـدول الأخـرى. وأشـارت      

إلى أن هذه ستكون أيضاً الحـال بالنسـبة للـدول الأخـرى الـتي      
ــة الــتي قــد     تســتخدم لغتــها الخاصــة في تســيير العلاقــات الدولي

  يتطور القانون العرفي من خلالها.  
عـن   وقالت إن أهمية اللغـة وفي الواقـع القيـود الناجمـة     - ١٣٠

ــى      ــى الممارســة المتاحــة بســهولة أو عل ــاد عل ــاء بالاعتم الاكتف
ــد        ــل عن ــا تغفَ ــثيراً م ــية ك ــات الرئيس ــالإلزام في اللغ ــاد ب الاعتق
مناقشــة القــانون العــرفي. وكــان يمكــن تنــاول هــذا الجانــب في   

مــن مشــروع  ١والفقـرة   ٦مــن مشـروع الاســتنتاج   ٢الفقـرة  
فـي ايـة المطـاف،    ، وإن كان في التعليـق فقـط. ف  ٧الاستنتاج 

من أجل تحديد القانون العرفي، يجـب أن يكـون كـلّ مـن هـذا      
ــراً. وأشــارت في هــذا     ــه المنشــئين متاحــاً وميس القــانون وركني
الســياق إلى مشــكلة التأكــد مـــن احتمــال عــدم تــوفر جميـــع       
الممارســات المهمــة أو الاعتقــاد بــالإلزام باللغــات الــتي تعتــبر       

  لدولي.  لغات شائعة معاصرة للقانون ا
الاتفاقـــــات اللاحقـــــة والممارســـــة ”وفي موضـــــوع  - ١٣١

، أعربـت عـن ترحيـب    “اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات
وفد بلدها بإدراج مشروع اسـتنتاج بشـأن تصـريحات هيئـات     
الخبراء. وقالت إنه على الـرغم مـن أن هـذه التصـريحات عـادة      
ما تكون غير ملزمة قانوناً، فهي تتضمن في كثير مـن الأحيـان   
تفسيرات ذات حجية للمعاهدات كان قد اسـتند إليهـا وضـع    

ــذلك ذات   صــلة بوصــفها تفســيراً    هــذه المعاهــدات وتكــون ب
  لاحقاً للمعاهدات.  

ــام   - ١٣٢ وأضـــافت أن الـــدول الأطـــراف قـــد خولـــت المهـ
للــهيئات المنشــأة بموجــب معاهــدات، واعتــرف المقــرر الخــاص 
بـــأن ممارســـة هـــذه المهـــام قـــد يـــؤدي إلى تفســـيرات. بيـــد أن 
حكومة بلدها كانت لترحب بمناقشة أكثر تفصيلاً للتوصـيف  

ــذه المم  ــانوني لهـ ــائية    القـ ــوابق القضـ ــس السـ ــد تعكـ ــة. وقـ ارسـ
للهيئات المنشـأة بموجـب معاهـدات موقفـاً ثابتـاً بشـأن مسـألة        
ــة في       ــال مــن خــلال تصــريحات مماثل ــى ســبيل المث التفســير، عل



A/C.6/71/SR.21 

 

16-18582 23/24 

 

البلاغــات الفرديــة. وأردفــت قائلــةً إن ممارســة ثابتــة قــد تنشــأ   
ــون       ــد تكـ ــال قـ ــبيل المثـ ــى سـ ــدة، علـ ــق المعاهـ ــاً في تطبيـ أيضـ

تحفزهــا تعليقــات عامــة أو توصــيات عامــة،   مستنســخة أو قــد
لكــن مــن غــير الواضــح بم ينبغــي أن يتســم الإطــار المؤسســي    

  الذي أنشأته الدول الأطراف من حيث الممارسة اللاحقة.  
ورأت أن النتائج الـتي توصـلت إليهـا الهيئـات المنشـأة       - ١٣٣

بموجب معاهدات لا تشكل ممارسات للـدول، ولكنـها تـؤدي    
اللاحقــــة فيمــــا يتعلــــق بتفســــير المعاهــــدات.   دور الممارســــة

وأوضحت أنه في هولندا، عندما تصـاغ تشـريعات جديـدة أو    
تعـدل تشـريعات قائمـة، يطلـب مـن المشـرعين التحقـق ممـا إذا         
كان التشريع المقترح متوافقاً مع القانون الدولي الملزم للدولـة،  
ولا ســـيما قـــانون حقـــوق الإنســـان؛ ويجـــب إدراج فقـــرة في   

ذكرة الإيضــاحية تؤكــد توافـــق مشــاريع التشــريعات مـــع     الم ــ
الالتزامـات القانونيـة الدوليـة القائمـة. وأضـافت أنـه مـن أجــل        
تفسير تلك الالتزامات القانونية الدولية، تراعي هـذه الفقـرات   
في العــادة تصــريحات هيئــات الخــبراء صــراحة لكفالــة توافــق       

  مشاريع القوانين مع شروط المعاهدات المعنية.  
ــلطة     - ١٣٤ ــةً إن الســ ــرحت قائلــ ــه، شــ ــياق نفســ وفي الســ

القضائية في هولندا تحيـل إلى تصـريحات هيئـات الخـبراء عنـدما      
يطلَب منها تفسير معـنى حـق أو التـزام ناشـئ عـن معاهـدة أو       
لتحديد التوافق في حالة معينة. ولـذلك رأت أنـه مـن الواضـح     

ت، أن هـــذه التصـــريحات مهمـــة بالنســـبة إلى تفســـير المعاهـــدا 
ــة      ــت تشــكل ممارســة لاحق ــا إذا كان ــة م ولكــن تصــعب معرف

مــن اتفاقيــة  ٣١(ب) مــن المــادة  ٣بــالمعنى المقصــود في الفقــرة 
فيينا. وذكرت أن وفد بلدها كان يفضل لو قُـدم تحليـل أكثـر    

  تعمقاً في هذا الصدد.  
(السـودان): أشـار إلى الـدور الهـام الـذي       السيد محمد - ١٣٥

) ١٩٤٧( ١٧٤بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة      أسنِد إلى اللجنـة 
في مجــال تعزيــز التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي وتدوينــه؛       

وشكل ذلك سبيلاً لتأكيد المقاصـد والمبـادئ الـواردة في ميثـاق     
ــدولي    ــانون الــــ ــادئ القــــ ــلان مبــــ ــدة وفي إعــــ ــم المتحــــ الأمــــ

ــاق       المتصــلة ــاً لميث ــدول وفق ــين ال ــاون ب ــة والتع ــات الودي بالعلاق
  المتحدة.   مالأم

حمايـة الأشـخاص في حـالات    ”وبدأ بذكر موضـوع   - ١٣٦
، وقال إن وفد بلده شدد على مبـدأ سـيادة الـدول    “الكوارث

ومن ثمَّ على تحمل الدولـة المتـأثرة أولاً مسـؤولية تقيـيم حجـم      
المساعدة الدولية المطلوبة عندما تفوق الكارثة القـدرةَ الوطنيـة   

. وقـال إن المســاعدة الدوليــة  علـى الاســتجابة بصـورة واضــحة  
  هي في الأساس قضية إنسانية.  

وأردف قــائلاً إن وفــد بلــده يســترعي الانتبــاه بوجــه    - ١٣٧
الــذي  “تحديــد القــانون الــدولي العــرفي ”خــاص إلى موضــوع 

يشــكّل مصــدراً هامــاً مــن مصــادر القــانون الــدولي إلى جانــب  
للجنــة الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة. ويؤيــد الوفــد ــج ا     

القائم على التركيز على الركنين المنشئين، أي الممارسة العامـة  
والقبول بمثابة قانون (الاعتقاد بالإلزام). وأضاف أن الممارسـة  
العامــة والاعتقــاد بــالإلزام مترابطــان بشــكل وثيــق، وينبغــي       
التمعن في كلٍّ منهما مـن أجـل التأكـد مـن أن قاعـدة جديـدة       

العــرفي قــد أُنشــئت. وينبغــي لهــذا   مــن قواعــد القــانون الــدولي 
التقييم أن يراعـي مختلـف أشـكال الأدلـة الـتي تحتـاج إلى تقيـيم        
بطريقة محددة مع وضـع السـياق في الاعتبـار. وينبغـي التحقـق      

  من كلا الركنين على نحو منفصل.  
ــول    - ١٣٨ ــه قبـ ــي الـــذي يواجـ ــدي الرئيسـ ــبر أن التحـ واعتـ

الإلزام) هـــو إثبـــات ممارســـة عامـــة بمثابـــة قـــانون (الاعتقـــاد بـــ
الــركنين اللــذين ينشــئان هــذه الممارســة، بــالنظر إلى التنــوع       
الكبير في النظم القانونية في جميع أنحـاء العـالم. وتـابع قـائلاً إن     
ــدأ       ــدولي ومب ــانون ال ــاً في تطــوير الق ــة حق تقــديم مســاهمة فعال
الاعتقاد بالإلزام يتطلّب مراعاة جميع أنحاء العالم وجميع الـنظم  

نونية السارية. وقد تكون القواعد المحددة علـى هـذا النحـو    القا
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ــل     ــة لمشــاكل مــن قبي أكثــر ملاءمــة للتوصــل إلى حلــول قانوني
  التراعات المحلية والمنازعات بين الدول.  

ــه مــن المهــم أن تتــاح للبلــدان     - ١٣٩ ولهــذا الغــرض، ذكــر أن
 النامية إمكانية الحصول على المساعدة التقنية. وكما أشار وفـد 

  هولندا، يجب ألا تكون اللغة المستخدمة عائقاً أمام التبادل. 
(قـرارات   ١٣واستطرد قائلاً إن مشـروع الاسـتنتاج    - ١٤٠

المحاكم والهيئات القضائية) يتطلب دراسة أكثـر تعمقـاً. ورأى   
على وجه الخصـوص أن قـرارات محكمـة العـدل الدوليـة بالغـة       
الأهمية، ولا يمكن اعتبارها أـا علـى القـدر نفسـه مـن الأهميـة       

  كقرارات المحاكم الدولية الأخرى.  
ــده يشــدد فيمــا يتعلــق بمشــروع   وأضــا - ١٤١ ف أن وفــد بل

، المتصل بقرارات المنظمات الدوليـة والمـؤتمرات   ١٢الاستنتاج 
الحكومية الدولية، على أن دور المنظمات الدوليـة لا يمكـن أن   
يقـارن بــدور الــدول. فعنــد تقيــيم قــرارات المنظمــات الدوليــة،  

مـن   من المهـم التركيـز علـى الجهـاز الـذي يضـم العـدد الأكـبر        
الأعضاء في المنظمة. وينبغي أخذ المنظمـات الحكوميـة الدوليـة    
  فقط في الاعتبار، ومراعاة السياق ووسائل اعتماد القرارات.  

الاتفاقات اللاحقة والممارسـة اللاحقـة   ”وفي موضوع  - ١٤٢
، قـال إن وفـد بلـده يشـدد علـى      “فيما يتعلق بتفسير المعاهدات

] (القاعـدة العامـة   ١[ ٢تاج من مشـروع الاسـتن   ٢أهمية الفقرة 
لتفســير المعاهــدات ووســائل التفســـير). ويظــن وفــد بلـــده أن      
أحكام الاتفاقيات الدولية تفَسر أـا ملزمـة للأطـراف الأخـرى     
من دون موافقتها، الأمر الـذي يتعـارض مـع المبـادئ الأساسـية      
للقانون الدولي. وأردف قائلاً إن توسيع نطاق الاتفاقيات ـذه  

قـة لا يصـب في مصـلحة تطــوير القـانون الـدولي، ويــؤدي      الطري
ــانون      ــة للق ــين النصــوص المختلف إلى نشــوء تناقضــات خطــيرة ب
الدولي؛ فيستحيل بذلك تطبيق القـانون الـدولي. وينبغـي تجنـب     

  الوقوع في حالات كهذه مهما كان الثمن. 

ــوعين    - ١٤٣ ــاً بالموضــ ــاط علمــ ــده أحــ ــد بلــ ــال إن وفــ وقــ
في جـــدول أعمـــال اللجنـــة. فموضـــوع  الجديـــدين المـــدرجين 

تسوية المنازعات الدولية التي تكـون المنظمـات الدوليـة أطرافـاً     
فيها أمر أساسي، بالنظر إلى تزايد عدد هـذه الحـالات، وذكـر    
الحاجة إلى تدوين التسوية التي يتم التوصل إليها لتكـون جـزءاً   

ــدولي.    ــانون ال ــدريجي للق  الوقــت أن وأضــافمــن التطــوير الت
 يتعلــق  فيمــا الــدول  خلافــة موضــوع لتنــاول  أيضــا ســبمنا

 اللجنـــة تواصـــل أن في أملـــه عــن  وأعـــرب. الـــدول بمســؤولية 
اليـة،  الح الظـروف  تحتمهـا  التي للضرورة نظراً المواضيع، دراسة

وفي أن يتم التوصل استنتاجات من شأا الإسـهام في التطـوير   
  التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.  

رئاســـة الجلســـة الســـيد توربيـــك (هنغاريـــا)،     تـــولى  - ١٤٤
   الرئيس. نائب

  .١٣:٠٥رفعت الجلسة الساعة   

  
  
 


